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 مشروع الدستور البرلماني
۳/۱/۲۰۱۹ 

 
جراء انتخابات نزیھة إمقدمة : لا یمكن في ظل ظروف معقدة 

من  وتعرضھ للاستفتاء فیأخذ لجمعیة تأسیسیة تضع دستوراً 

 .الموافقة الشعبیة شرعیتھ

ى غلب الحالات سوأن اقتراح مشروع دستور لا یشكل في إذلك فل

خطوة نحو بناء الثقة التي تساعد على حوار موضوعي للمستقبل 

خذ مشروعیتھ من التوافق الوطني أوی وھو مؤقت للمرحلة الانتقالیة

نظام فصل إلى و ء أساسیةىمبادإلى ھذا المشروع استند  علیھ

 .السلطات

على التفاصیل التي یمكن  ئالذي تتقدم فیھ المبادوواعتمد الإیجاز 

ویعتمد على صیانة  ئلقوانین ولا تتعارض مع المبادن ترد في اأ

 . الحریات العامة وعلى تحدید دور القوات الساحة في العمل العام
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 مشروعال

 الفصل الأول

 :الجمھوریة

سوریة جمھوریة دیمقراطیة برلمانیة تعددیة ذات سیادة  -۱مادة 

ھي و،  ي جزء من أراضیھاأَ ولا یجوز التخلي عن أ تامة لا تتجز

 .جزء من الوطن العربي وترتبط بھ عبر جامعة الدول العربیة

رض السوریة الشعب السوري ھو الذي یعیش على الأ -۲مادة 

 . ویدافع عنھا ویعتز بتاریخھا والمغتربون جزء منھ

یمارس الشعب سیادتھ وفق مبدأ حكم الشعب بالشعب  -۳مادة 

 .وللشعب وفق الحدود الواردة في الدستور

تحترم الدولة كافة الأدیان والمذاھب وتكفل حریة العبادة  -٤ مادة

حوال الشخصیة والأ للجمیع وبما لا یتعارض مع النظام العام

 .نلف التعدیات محترمة وتصدر بقوانیلمخت

اللغة العربیة ھي اللغة الرسمیة للدولة ویجوز في مناطق  -٥ مادة

كلغة رسمیة كما  ضافة لغة المكانإالكثافة لھذه التعدیات العنصریة 

 .بنائھا لغتھم القومیة في مدارس خاصةً أیحق لھا تدریس 

 
٦ 

 



سلامي مصدر من عاصمة الجمھوریة دمشق والفقھ الإ -٦مادة 

 .والعلم والنشید الوطني یحددھما القانون مصادر التشریع

مام القانون في الحقوق والواجبات أون أوالمواطنون متس -۷مادة 

أو اللون أو العرق أو تمییز في الجنس والكرامة الانسانیة دون 

 .المذھبأو الدین 

لكل فرد الحق في الحیاة والأمن وتكافؤه الفرص والحریةّ  -۸مادة 

 .وفق القانونإلا تقییدھا  أو ولا یجوز الحرمان منھا 

ء حتى یدان بحكم يحریة الفرد مصونة وكل متھم بر -۹مادة 

ضائي ما عدا حالة بموجب قرار قإلا قضائي ولا یجوز توقیفھ 

 . الجرم المشھود

حد احتیاطیا بموجب قانون أولا یحق للسلطات الإداریة توقیف 

یجب بعدھا إحالتھ للمحكمة  ، لمدة تزید على عشرة ایاّم ئالطوار

 . المختصة

یجوز معاملة الموقوف معاملة مھینة ویمنع التعذیب بكافة  كما لا

 .كراهذا الإكل إقرار یقع تحت ھ شكالھ ویقع باطلاً أ

لكل فرد الحق في مراجعة المحاكم ولا یجوز محاكمة  -۱۰مادة 

خرى ما لم تظھر أدلة جدیدة ولیس أمتھم عن التھمة نفسھا مرة 

 . ي مفعول رجعيأللاحكام الجزاىیة 
 
۷ 

 



ساعة أسباب التوقیف  /۲٤/بلاغھ خلال إوكل شخص یوقف یجب 

أو وللموقوف  ساعة /٤۸/ قصاھاأویجب إحالتھ للمحاكم خلال مدة 

القاضي   مامأحد أقاربھ الاعتراض على التوقیف أأو لمحامیھ 

 . المختص الذي علیھ ألَّبت بالاعتراض حالاً 

بقانون إلا توسیعھا أونشاء محاكم استثنائیة إلا یجوز  -۱۱مادة 

 .ینیمختصة فقط بمحاكمة العسكر والمحاكم العسكریة

ً حد بسبب لم یكن جألا یحكم على  -۱۲مادة  حین اقترافھ كما  رما

لمن حكم ونفذت بھ العقوبة وثبتت بعد ذلك براءتھ مطالبة الدولة 

 .بالتعویض

لى ولا یجوز توقیف والسجن دار إصلاح بالدرجة الأ -۱۳مادة 

 . حد في غیر السجون الرسمیةأ

 أو تفتیشھا  أو المساكن مصونة ولا یجوز دخولھا  -۱٤مادة 

 . في حالة الجرم المشھودلا إ يبأمر قضائإلا التعرض لھا 

المراسلات البرقیة والھاتفیة والاتصالات سریة ولا تمنع  -۱٥مادة 

 .بتفویض قانونيإلا ولا تراقب 

الحق في التعبیر ل الدولة حریة الرأي ولكل مواطن تكف -۱٦ مادة

عن رأیھ بالقول والكتابة والتظاھر والتصویر وكافة أشكال التعبیر 

 .في القانون الحدود المقررة زتوااذا تجلا إولا یعاقب علیھا 
 
۸ 

 



وز إلغاء تراخیصھا جالصحافة والطباعة حرتان ولا ی -۱۷مادة 

 ي.بحكم قضائإلا تعطیلھا أو

رض الوطن ولا یجوز منعھ أبعاد السوري عن إلا یجوز  -۱۸مادة 

 ي.لحكم قضائ تنفیذاً إلا التنقل  أومن الإقامة 

ي جھة اجنبیة بدون موافقة من اَ  إلى لا یسلم السوري  -۱۹مادة 

ھ ئالقضاء السوري كما لا یجوز تسلیم اللاجىء السیاسي بسبب آرا

ً ، لدفاعھ عن الحریة أو السیاسیة  لبلد تسري فیھ  ولا یسلم إطلاقا

 . عقوبة الإعدام

 .مكررتلغى عقوبة الإعدام -۱۹مادة 

لكل مواطن حق تملك الأموال المنقولة وغیر المنقولة  -۲۰مادة 

كما للدولة وللأشخاص الاعتباریین كذلك والملكیة الخاصة مصونة 

بموجب مرسوم قانوني مقابل تعویض إلا  ولا تصادر ولا تستملك

وتملك الأجانب یحدده  عادل ویخضع لحق الاعتراض امام القضاء

 .قانون خاص

جمیع المعادن الصلبة والسائلة والثروات الدفینة والمناجم  -۲۱مادة 

یاه والأنھار والشلالات والحراج العامة والطرق العامة ومنابع الم

وجمیع مصادر الثروة الطبیعیة ملك للدولة وتنظمھا وترخّص 

 . باستثمارھا قوانینھا الخاصة
 
۹ 

 



للدولة الحق في تحدید السقوف في الملكیة الزراعیة  -۲۲مادة 

 ً ً أو  استثمارا ملاك الدولة غیر أن علیھا توزیع وتأجیر أكما  تصرفا

فضلیة لمستثمرة على الفلاحین الفقراء بما یكفل معیشتھم ووفق الأا

 . قربھأو للفلاحین المقیمین في المكان 

وحتى  يبحكم قضائإلا مصادرة الأموال ممنوعة  -۲۳مادة 

مام أحكام قانون الطوارىء تخضع لحق الاعتراض أبموجب 

 . ھالیإلانتفاء الحاجة أو القضاء الاداري سواء لعدم قانونیتھا 

ي أغاء ي مشروع والأن تؤمم أللدولة بموجب قانون  -۲٤مادة 

 محكمةً  مامأترخیص مقابل تعویض عادل ویمكن الاعتراض علیھ 

 . اء الاداريضالق

سس عادلة تراعي الدخل أیتم فرض الضرائب على  -۲٥مادة 

 .وتكون تصاعدیة ولا بد من تحدید شریحة دخل ضعیفة معفاة منھا

لدولة حقوق العمال في حریة واستقلال العمل تحمي ا -۲٦مادة 

ي حق منع التعسف في التسریح وفيِ إقرار تشریع عادل وف النقابي

  .للعمل یضمن حق الاضراب في حدود القانون

كما تعمل الدولة على تشریع للتأمینات الاجتماعیة یتضمن الحمایة 

 والتقاعدي ومكافأة نھایة الخدمة واصابات العمل والتدإمن 

 
۱۰ 

 



في مشاریع رابحة وتحت  موال التأمینات الاجتماعیةأ وتستثمر

 .إشراف الحكومة واتحاد العمال

یتوجب على الدولة تخصیص نسبة معینة من موارد  -۲۷مادة 

الموازنة لمشاریع التأمین الصحي للمواطنین ولأمراض الشیخوخة 

 .والأیتام

ً  -۲۸مادة  ً وإجبا تحمي الدولة حق التعلیم ویكون مجانیا في  ریا

 ً  في المرحلتین الإعدادیة والثانویة المرحلة الابتدائیة ومجانیا

 ً نواع التعلیم الخاص والعام أي مختلف وف في الجامعات ومخفضا

ینشر  أویحظر استخدام المدارس لما یضر الوحدة الوطنیة 

 . التعصب والكراھیة

الجیش مؤسسة وطنیة مھمتھا الدفاع عن الوطن  -۲۹ مادة

وتخضع للشرعیة الدستوریة وتمنع السیاسة فیھ ویقوده والدستور 

 . مجلس عسكري تعینھ الحكومة ویصادق علیھ مجلس النواب

ومدة الخدمة الاحتیاطیة سنة  مدة خدمة العلم سنة واحدة -۳۰مادة 

 .وز تمدیدھماجواحدة ولا ی

بقانون ولا إلا ي مواطن أَ وز إسقاط الجنسیة عن جلا ی -۳۱مادة 

ذا تم إإلا لجنسیات في المراكز والمواقع السیادیة یجوز تعدد ا

 
۱۱ 

 



التخلي عن الأجنبیة منھا بموجب تعھد خطي موثق من السفارة 

 . الأجنبیة

للمولود من أم سوریة الحق في طلب الجنسیة السوریة  -۳۲مادة 

لادھم وأحفادھم أوویحدد القانون شروط منحھا كما للمغتربین و

 .نفس الحق

ین في كافة الوظائف في الدولة والمؤسسات یتم التعی -۳۳ مادة

والادارات والشركات التابعة لھا بموجب مسابقات ویحدد القانون 

 .حالات الاستثناء من ھذا الشرط

قاف الاسلامیة ملك للمسلمین وینظم القانون والأ -۳٤ مادة

قاف غیر المسلمین تخضع أوو، دارتھاإضاعھا والإشراف على أو

 .یة فیھا وتعمل الدولة على تنظیمھا بقانونلاشراف الجھات الدین

ً  -۳٥مادة  ً إ تنتخب كل محافظة مجلسا واسع الصلاحیة ویحدد  داریا

عباء على الناس في القانون ھذه الصلاحیة ومھمتھ تخفیف الأ

 .مراجعة المركز

 

 

 

 
۱۲ 

 



 يالفصل الثان

 :السلطة التشریعیة

قتراع یتولى السلطة التشریعیة مجلس نواب ینتخب بالا -۳٦مادة 

 ً من دوائر صغیرة وبموجب قانون انتخاب  السري المباشر انطلاقا

ن لا تقل المقاعد المخصصة أیحدد نسبة من المقاعد للأحزاب على 

 .للانتخاب الفردي عن النصف

علان نتایج إربع سنوات من تاریخ أمدة المجلس  -۳۷ مادة

وبأكثریة في حالة القوة القاھرة إلا الانتخابات ولا یجوز تمدیدھا 

وعلى الحكومة الدعوة للانتخابات ،  ثلثي أعضاء مجلس النواب

 . فور زوال القوة القاھرة

سوریة أتم الثامنة  أوالناخبون للمجلس ھم كل سوري  -۳۸مادة 

ویشترط في  ل الانتخاباتواعشر من العمر وورد اسمھ في جد

ً  ن یكونأالمرشح اضافة لذلك   . وأتم الثلاثین من العمر متعلما

أو ب الشعب كلھ ولا یجوز تحدید وكالتھ بقید ئیمثل النا -۳۹مادة 

 . من شرفھ وضمیره بھديٍ ن یمارسھا أشرط وعلیھ 

لى في الموعد الذي تحدده وتجري الانتخابات للمرة الأ -٤۰مادة 

 ً على الأكثر من انتھاء  الحكومة وفِي المرات اللاحقة قبل ستین یوما

 
۱۳ 

 



جراء الانتخابات خلال إلمجلس وجب وإذا تم حل ا،  مدة المجلس

 .نفس المدة

م ویجتمع في دورتین ئیعتبر المجلس في حالة انعقاد دا -٤۱مادة 

منتصف  إلى ل آذار أونھایة العام ومن إلى ل ول تشرین الأأومن 

 ً یس ئبناء على طلب من ر شھر أیار كما یمكن دعوتھ استثنائیا

عضاء أربع  بناء على طلبأو الجمھوریة ومجلس الوزراء 

 . المجلس

قصاھا أالاجتماع بمرسوم خلال مدة إلى یدعى المجلس  -٤۲مادة 

ً  عشرین ً ئعلان نتاإمن تاریخ  یوما في  ج الانتخاب ویجتمع حكما

 . ذا لم یصدر المرسومإم الحادي وعشرین والی

ً ألى ویترأس الجلسة الأ -٤۳مادة  ویقوم بأعمال  كبر الأعضاء سنا

میني أیس المجلس وئعضاء ویتم انتخاب رصغر الأأأمیني السر 

  .ن لم تحصل فبالأكثریة النسبیةإالسر بالأكثریة المطلقة ف

جلسات المجلس علنیة وتعقد سریة بناء على طلب من  -٤٤مادة 

ولاتعقد . من عشرة من النواب في شؤون معینةأوالحكومة 

 طلقةذا توفر فیھا النصاب القانوني وھو الأكثریة المإإلا الجلسات 

 .من المجموع

 
۱٤ 

 



وللنواب حق  ء )یس الجمھوریة ولمجلس الوزرائ( لر -٤٥مادة 

دة التصویت على اقتراح اعإ اقتراح مشاریع القوانین ولا یجوز

 . سبق رفضھ قبل مرور ستة أشھر

 أو عن سلطة التشریع  يلا یجوز لمجلس النواب التخل -٤٦مادة 

 . التفویض بھا لأي سبب من الأسباب

یس ئكل قانون یصدر عن مجلس النواب یتوجب على ر -٤۷مادة 

 ً وإذا صدر مع صفة  الجمھوریة إصداره خلال خمسة عشر یوما

ولرئیس  الاستعجال وجب إصداره خلال المدة المحددة فیھ

عادة النظر في القوانین غیر المستعجلة إالجمھوریة الحق في طلب 

جلس بالأكثریة صر علیھا المأالمرسلة الیھ بموجب كتاب معلل فإذا 

 . یس مجلس النوابئاصدرھا رإلا المطلقة وجب إصدارھا و

ي قانون قبل أیس الجمھوریة على ئذا اعترض رإ -٤۸مادة 

إصداره بحجة مخالفتھ الدستور یتوقف نشره حتى صدور الحكم 

یاّم فإذا حكمت المحكمة بعدم دستوریتھ وجب إعادتھ أخلال عشرة 

  .لمجلس النواب

من یمثلھا من الوزراء جلسات أو حضور الحكومة  یجب -٤۹ة ماد

وللحكومة في معرض بحث ايَ موضوع الاستعانة ، مجلس النواب

 . بالخبراء والمختصین حین المناقشة

 
۱٥ 

 



ب الحق في توجیھ الأسئلة والاستجوابات للحكومة ئلكل نا -٥۰مادة

 . وعلیھا ان ترد في المدة المحددة في النظام الداخلي للمجلس

یصدر مجلس النواب بقانون نظامھ الداخلي الذي یحدد  -٥۱مادة 

والاستجوابات  أصول المناقشات والتصویت وأنواعھ والمذكرات

والحرس الخاص للمجلس وكافة ما یتعلق بالرواتب والتعویضات 

 . خر یخص سیر عمل المجلسآمر أوأي 

أو  لمجلس النواب الحق في حجب الثقة عن الحكومة كلاً  -٥۲مادة 

عشرة  من خمسةأو یس الجمھوریة ئعلى طلب من ر بناءً  اً جزء

ً ئنا بالأكثریة المطلقة وفِي ھذه الحالة یعتبر حجب الثقة بحكم  با

 . الاستقالة

ً ألا یس -٥۳ مادة ً  ل النواب لا جزائیا بسبب الوقاىع التي  ولا مدنیا

التصویت في الجلسات  أو الارّاء التي یعبرون عنھا أو یرددونھا 

ویتمتع النواب بحصانة  عمال اللجانأوالسریة وفِي  العلنیة

ً ئولایجوز ملاحقتھم جزا بعد إلا ي بحقھم ئولا تنفیذ حكم جزا یا

الحصول على إذن من مجلس النواب ما عدا حالة الجرم المشھود 

 . بلاغ المجلس فوراً إحیث یجب 

یقسم النواب الیمین التالیة في الجلسة التي تلي انتخاب  -٥٤ مادة

ً أقسم با� العظیم أتب المجلس وھي ( مك للدستور  ن أكون مخلصا

 
۱٦ 

 



 ً ن أعنھ وعن استقلال الوطن وحریة الشعب ومصالحھ و مدافعا

 . ن أقوم بمھمة النیابة بشرف وصدق )أاحترم القوانین و

ونفقاتھم والأعمال التي لا  یحدد بقانون تعویضات النواب -٥٥مادة 

 .یجوز الجمع بینھا وبین النیابة

ذا شغر مقعد نیابي لأي سبب یحب الدعوة لانتخاب إ -٥٦مادة 

ذا كانت مدة انتھاء إولا یدعى لانتخاب البدیل  البدیل خلال شھرین

 . قل من ستة أشھرأالمجلس 

كثریة الثلثین الحق في منح العفو عن ألمجلس النواب ب -٥۷مادة 

 . مقترفة ي جریمةأَ 

مر أي ألجان تحقیق في لمجلس النواب الحق في تشكیل  -٥۸مادة 

 . التنفیذیة تقدیم الشھادات والرد على اللجان وعلى السلطةً  تنفیذي

 

 الفصل الثالث

 :السلطة التنفیذیة

ً  -٥۹مادة   یمارس السلطة التنفیذیة رئیس ومجلس الوزراء مجتمعا

 .ویوقعون على محاضرھا

 
 

۱۷ 
 



 الفصل الرابع

 رئیس الجمھوریة

كثریة الثلثین في أجلس النواب بمن قبل م الرئیس ینتخب -٦۰مادة 

 . لى وبالأكثریة في الجولة الثانیةوالجولة الأ

ن یكون من أیشترط في المرشح لرئاسة الجمھوریة  -٦۱ مادة

 ً ً وافي جد ومسجلاً  أبوین سوریین ومتعلما  ل الانتخابات وبالغا

عنھا  لم یتخل جنبیة ماأالأربعین من العمر ولا یحمل جنسیة 

 . سفارة الأجنبیةالموثق من بموجب طلب خطي 

إلا یس الجمھوریة خمس سنوات لا یجوز تجدیدھا ئمدة ر -٦۲مادة 

 .مرة واحدة

ینتخب مجلس النواب الرئیس الجدید حكما قبل شھرین  -٦۳مادة 

 .یس المنتھیة ولایتھئمن انتھاء ولایة الر

الجمھوریة ھو القائد العام للجیش والقوات  رئیس -٦٤ مادة

 .رأس مجلس الدفاع الأعلى الذي یقود القوات المسلحةالمسلحة وی

الجمھوریة القوانین والمراسیم التنفیذیة  رئیسیصدر  -آ -٦٥مادة 

كما یصدر التوافقات على الاتفاقات والمعاھدات الدولیة بعد 

 . تصدیقھا من مراجعھا الدستوریة

 
۱۸ 

 



 .أوراق اعتماد السفراءیمثل الدولة ویقبل  -ب

یق مجلس صدن بعد تییین السفراء السوریتع یصدر قرار -ـج

 . الوزراء علیھم

ً  -د لتألیف الوزارة بعد استشارات نیابیة ویبلغ مجلس  یكلف شخصا

  .النواب

  .یملك حق العفو الخاص -ھـ 

یصدر مرسوم العفو العام بعد إقراره في مجلس الوزراء وفيِ  -و 

 .مجلس النواب

 س النوابیصدر جمیع القوانین التي یقرھا مجل -ز

علان حالة الطوارىء بعد إقراره في مجلس إیصدر مرسوم  -ح 

 .الوزراء وفيِ مجلس النواب

یصدر قرارات تعیین أعضاء مجلس الدفاع الاعلى بعد إقرار  -ط 

 . ذلك في مجلس الوزراء والنواب

جلس القضاء الأعلى یعین بمرسوم القضاة بعد موافقة م -ي 

 .ومجلس الوزراء

ر موظفي الدولة والسفراء بعد موافقة مجلس یعین كبا -ك 

 . الوزراء

 
۱۹ 

 



الجمھوریة الحرب ویعقد الصلح بعد موافقة  رئیسیعلن  -ل 

 . على ومجلس النوابمجلس الوزراء ومجلس الدفاع الأ

ة ـكثریأس الوزراء بـوم یقره مجلــیحل مجلس النواب بمرس  -م

 . عللاً بة ویكون مـس النواب بنفس النسـن ویقره مجلـالثلثی

ً ئلعشرین ناأو ولأي حزب  حق الاعتراض علیھ لدى المحكمة  با

ولا یجوز حل المجلس قبل مضي سنتین على . وقرارھا مبرم

 .انتخابھ

یاّم أالجمھوریة القوانین خلال عشرة  رئیسذا لم یوقع إ -٦٦مادة 

 لیھ ولمَ یمارس حقھ في الاعتراض علیھاإمن تاریخ إرسالھا 

 .رئیس مجلس النوابینشرھا  لمخالفتھا الدستور

في حالتي الخیانة إلا  الجمھوریة مسؤولاً  رئیسلا یعتبر  -٦۷ مادة

ولا ، مام المحكمة العلیاأإلا العظمى وخرق الدستور ولا یحاكم 

كثریة أبناء على موافقة مجلس النواب بإلا المحكمة إلى یحال 

  .وفيِ حال الإحالة یعتبر مركزه شاغراً  الثلثین

 رئیسمجلس النواب صلاحیات  رئیسیمارس  -٦۸ مادة

ن یتخلى عن أالجمھوریة في جمیع حالات شغور المنصب على 

 . نائبھإلى استھ للمجلس ئر

 
 

۲۰ 
 



 الفصل الخامس

 مجلس الوزراء

ً  -٦۹مادة   مجلسھو القوة التنفیذیة ویمنحھ  مجلس الوزراء مجتمعا

 . كثریة الحاضرینأالثقة وفق برنامج عملھ ب النواب

ر رئیس ومجلس الوزراء الدولة وكافة مؤسساتھا التنفیذیة یدی

وینظر في مشاریع القوانین ویناقشھا ویصوت علیھا 

قالتھا تستمر في تصریف إأو وعند استقالة الحكومة  بالأكثریة

 . ن یتم تشكیل الوزارة الجدیدةأإلى عمال الأ

الوزراء اجتماعات الوزارة ویحدد جدول أعمالھا  رئیسیرأس 

حد الوزراء ببعض صلاحیاتھ أقع مراسیمھا ولھ ان یكلف ویو

  للضرورة

ویمتنع على الوزراء  ،یجوز الجمع بین النیابة والوزارة -۷۰مادة 

ً أو ن یشتروا أغیر مباشرة أو بصورة مباشرة   یستأجروا أملاكا

مناقصات أو ن یدخلوا في تعھدات أللدولة ولو بمزاد علني ولا 

ي عمل تجاري في إطار التعامل أتركوا في ن یشأتابعة للدولة ولا 

 . مع الدولة

 
۲۱ 

 



مام مجلس النواب عن أالوزارة مسؤولة بالتضامن  -۷۱مادة 

عن  عمال وزارتھ ولا یوقفأوالوزیر مسؤول عن  السیاسة العامة

 .من المحكمة العلیاإلا العمل بسبب تھمة تنسب الیھ 

 

 الفصل السادس

 السلطة القضائیة

لطة مستقلة وقضاة الحكم مستقلون ولا سلطان القضاء س -۷۲مادة 

ھم ضمان رم لغیر القانون وشرف القضاة وضمیعلیھم في قضائھ

 .لحقوق الناس وحریاتھم

 قبل تولیھ منصبھ ىیقسم القاضي امام اكبر مرجع قضائ -۷۳مادة 

 : الیمین التالیة

حترم الدستور أن أحكم بین الناس بالعدل وأن أقسم با� (أ

 .)والقانون

 .تصدر الأحكام باسم الشعب السوري -۷٤مادة 

تتكون السلطة القضائیة من المحكمة العلیا ومحكمة  -۷٥مادة 

 .خرىالنقض والمحاكم الأ

 
۲۲ 

 



قضاة ینتخبھم مجلس  /۷/تتكون المحكمة العلیا من  -۷٦مادة 

لى وبالأكثریة المطلقة في وكثریة الثلثین في المرة الأأالنواب ب

ً  /۱٤/صل قائمة من المرة التالیة من أ  یقترحھم مجلس قاضیا

ن یتموا الأربعین من أالوزراء ویشترط فیھم الكفاءة والنزاھة و

ومدة العضویة خمس سنوات قابلة  ،العمر وینتخبون منھم رئیسھم

وفق نفس  وإذا شغر منصب لأي سبب ینتخب البدیل، للتجدید

 .الطریقة

  امام مجلس النواب یقسم أعضاء المحكمة الیمین التالیة -۷۷مادة 

(اقسم با� ان احترم دستور البلاد وقوانینھا وان أقوم بواجبي 

 .)مانةأبتجرد وعدل و

 :تختص المحكمة العلیا بما یلي -

 .بت في دستوریة القوانینال -

 .الجمھوریة والوزراء رئیسمحاكمة  -

 .الطعون في الانتخابات النیابیة والمحلیة -

جة مخالفتھ الدستوروفق الأصول ي قانون بحأَ الطعون في  -

 .المقررة

 

 

 
۲۳ 

 



  :مجلس القضاء الأعلى -۷۸مادة 

ھم رئیس المحكمة  أعضاء /۷/یتألف مجلس القضاء الأعلى من 

یس محكمة النقض وثلاثة قضاة ئالعلیا واثنین من أعضاىھا ور

 .حسب الأقدمیة

 : یختص مجلس القضاء الأعلى بمایلي -۷۹مادة 

ھم ونقلھم وتأدیبھم وعزلھم بالأكثریة تعیین القضاة وترفیع -

  .المطلقة

 .إعداد مشاریع القوانین وقوانین حصانة القضاة -

رئیس الجمھوریة  إعداد قوانین العفو العام بناء على طلب -

 .ومجلس الوزراء

 :المحاكم -۸۰مادة 

والاستىنافیة المدني  وتتكون من محاكم الصلح والمحاكم الابتدائیة

 .حداثعي والأي والشرئوالجزا

 :ة النیابة العام -۸۱مادة 

قضاتھا من وزیر العدل  سسة قضائیة یرأسھا وزیر العدل ویعینؤم

على تطبیق القوانین وتلاحق مخالفیھا وتنفذ ن تسھرأومھمتھا 

 .الأحكام

 
۲٤ 

 



سسة تابعة لوزارة الدفاع ویعین ؤم المحاكم العسكریة -۸۲مادة 

وجمیع  ینییة من حقوققضاتھا من مجلس الدفاع الأعلى بالأكثر

الدفاع حسب  أو وزارة العدل  ین یعینون منئیالمساعدین القضا

 .محاكمھم

 

 الفصل السابع

 :التقسیمات الإداریة

محافظة یرأس كل منھا  )۱٤(إلى تقسم الجمھوریة  -۸۳مادة 

محافظ یعین من قبل مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزیر 

                                                                                                                                                     .                      الداخلیة

داري واسع الصلاحیات ینتخب وفق إیدیر شؤون المحافظة مجلس 

لة ولمدة خمس سنوات قاب نفس أصول وشروط الانتخابات العامة

 . للتجدید

 : یختص مجلس المحافظة بما یلي

مكانیة انتخاب المحافظ حسب التوافق إدراج الصلاحیات وإیتم (

ولمجلس المحافظة میزانیة خاصة تصدق من مجلس . )السیاسي

 .الوزراء و وزارة المالیة

 
۲٥ 

 



 الفصل الثامن

 : الشؤون المالیة -

الشروط المقررة تعد وزارة المالیة المیزانیة العامة وفق  -۸٤مادة 

تعدیلھا أو مجلس الوزراء الذي بعد اقرارھا  إلى لدیھا وترسلھا 

 .مجلس النواب لاقرارھاإلى یرسلھا 

 .مدة الموازنة سنة واحدة ویتم تصدیق حساباتھا من مجلس النواب

یس ئخر تصدیق الموازنة یجوز بمرسوم یصدره رأذا تإ -۸٥مادة 

اعتماد موازنات شھریة  الجمھوریة بعد موافقة مجلس الوزراء

 .اثني عشر نفقةإلى على أساس توزیع نفقات السنة السابقة 

مالیة مستقلة تتبع  یجري تدقیق الحسابات من قبل إدارة -۸٦مادة 

 .مجلس الوزراء

 .ن من مجلس النوابیكبار مستشاریھا المالی نیتعییجري 

 

 

 

 

 
۲٦ 

 



 الفصل التاسع

 :الشؤون الاقتصادیة

استشاري اقتصادي یضم حاكم المصرف یحدث مجلس  -۸۷مادة 

المركزي ومندوبین عن غرف التجارة والصناعة والزراعة 

واتحاد الفلاحین  ووزارتي الاقتصاد والمالیة واتحاد العمال العام

مھمتھ مناقشة التدابیر الاقتصادیة واقتراح القوانین 

 .اللازمة لانعاش الاقتصاد وحمایتھ من الأزمات والاجراءات

ضاء المجلس وما یتعلق بھ بمرسوم جمھوري یصدر بعد یعین أع

 .موافقة مجلس الوزراء

 

 الفصل العاشر

 :تعدیل الدستور

یس الجمھوریة بعد موافقة مجلس الوزراء باكثریة ئلر -۸۸ مادة

اكثر من الدستور لیس من بینھا المادة أو الثلثین طلب تعدیل مادة 

 إلى رسل الاقتراح اسة الجمھوریة ویئالتي تتعلق بتجدید مدة ر

ولمرة واحدة  كثریة الثلثینأرفضھ بأو مجلس النواب ویتم إقراره 

 . یجوز تكرارھا قبل مضي عام واحدلا

 
۲۷ 

 



لا یجوز تعدیل ھذا الدستور قبل مضي سنة على بدء  -۸۹ مادة

 .نفاذه

 

 الفصل الحادي عشر

 :في الانتخابات

والمحلیة  سسة خاصة لإدارة الانتخابات العامةؤتحدث م -۹۰مادة 

داري ومالي ویرأسھا إوالاستفتاء على الدستور تتمتع باستقلال 

 .قاضي من المحكمة الإداریة العلیا

صول عملھم ونفقاتھم وكل ما أو ویحدد القانون عدد العاملین فیھا

 .یلزم لھم لإنجاز الرقابة على سلامة العملیات الانتخابیة كافة

تور من قبل الناخبین وفق یتم الاستفتاء على ھذا الدس -۹۱مادة 

ضاع الواردة في الانتخابات العامة وبشرط مشاركة والشروط والأ

 .المھجرین والمغتربین والمعتقلین

 

 

 

 
۲۸ 

 



 مشروع دستور برلماني مختلط

 

۲۲/۹/۲۰۱۸ 

 في التعریف بالدستور

وأضاف الیھ صلاحیات  ھذا المشروع اعتمد النظام البرلماني

دور الشریك في السلطة التنفیذیة  عطتھأ یس الجمھوریةئمحدودة لر

 .لا دور الحاكم المنفرد ویكون دون صلاحیات تشریعیة

 /۱۹٥۰/اعتمد المشروع على الترتیب الذي ورد في دستور

 .ولیس تطبیقا لمواده والدساتیر البرلمانیة المشابھة

اعتمد الإیجاز والذي تتقدم فیھ المبادىء على التفاصیل التي یمكن 

 . لمبادىءاوانین ولا تتعارض مع ن ترد في القأ

 

 

 

 

 
 

۲۹ 
 



 روعــــــالمش

 الفصل الأول

 :الجمھوریة

سوریة جمھوریة دیمقراطیة برلمانیة تعددیة ذات سیادة  -۱مادة 

تامة لا تتجزأ ولا یجوز التخلي عن أيَ جزء من أراضیھا ، وھي 

 .جزء من الوطن العربي وترتبط بھ عبر جامعة الدول العربیة

ب السوري ھو الذي یعیش على الأرض السوریة الشع -۲مادة 

 ویدافع عنھا ویعتز بتاریخھا والمغتربون جزء منھ .

یمارس الشعب سیادتھ وفق مبدأ حكم الشعب بالشعب  -۳مادة 

 .وللشعب وفق الحدود الواردة في الدستور

تحترم الدولة كافة الأدیان والمذاھب وتكفل حریة العبادة  -٤مادة 

 یتعارض مع النظام العامللجمیع وبما لا 

 . والأحوال الشخصیة لمختلف التعدیات محترمة وتصدر بقوانین

اللغة العربیة ھي اللغة الرسمیة للدولة ویجوز في مناطق  -٥مادة 

الكثافة لھذه التعدیات العنصریة إضافة لغة المكان كلغة رسمیة كما 

 .یحق لھا تدریس أبنائھا لغتھم القومیة في مدارس خاصةً 

 
۳۰ 

 



عاصمة الجمھوریة دمشق والفقھ الإسلامي مصدر من  -٦ادة م

 مصادر التشریع والعلم والنشید الوطني یحددھما القانون.

وون أمام القانون في الحقوق والواجبات االمواطنون متس -۷مادة 

والكرامة الانسانیة دون تمییز في الجنس أو العرق أو اللون أو 

 .الدین أو المذھب

الحق في الحیاة والأمن وتكافؤه الفرص والحریةّ لكل فرد  -۸مادة 

 .ولا یجوز الحرمان منھا أو  تقییدھا إلا وفق القانون

ء حتى یدان بحكم يحریة الفرد مصونة وكل متھم بر -۹مادة 

بموجب قرار قضائي ما عدا حالة إلا قضائي ولا یجوز توقیفھ 

ً احتأحد توقیف  الجرم المشھود ولا یحق للسلطات الإداریة  یاطیا

یجب بعدھا  لمدة تزید على عشرة ایاّم طوارىءبموجب قانون ال

 .إحالتھ للمحكمة المختصة

كما لایجوز معاملة الموقوف معاملة مھینة ویمنع التعذیب بكافة 

 .اشكالھ ویقع باطلا كل إقرار یقع تحت ھذا الاكراه

لكل فرد الحق في مراجعة المحاكم ولا یجوز محاكمة  -۱۰مادة 

خرى ما لم تظھر أدلة جدیدة ولیس أن التھمة نفسھا مرة متھم ع

 .ي مفعول رجعيأیة ئللاحكام الجزا

 
۳۱ 

 



ساعة أسباب التوقیف  ۲٤بلاغھ خلال إوكل شخص یوقف یجب 

 .ساعة ٤۸ا قصاھأویجب إحالتھ للمحاكم خلال مدة 

مام أأقاربھ الاعتراض على التوقیف أحد أو محامیھ أو للموقوف و

 .لَّبت بالاعتراض حالاً اعلیھ  المختص الذي القاضي

بقانون إلا توسیعھا أو لا یجوز انشاء محاكم استثنائیة  -۱۱مادة 

 .نیمختصة فقط بمحاكمة العسكری والمحاكم العسكریة

ً أحد لا یحكم على  -۱۲ مادة حین اقترافھ كما  بسبب لم یكن جرما

 لمن حكم ونفذت بھ العقوبة وثبتت بعد ذلك براءتھ مطالبة الدولة

 .بالتعویض

السجن دار إصلاح بالدرجة الاولى ولا یجوز توقیف  -۱۳مادة 

 . في غیر السجون الرسمیةأحد 

أو تفتیشھا أو المساكن مصونة ولا یجوز دخولھا  -۱٤مادة 

 . في حالة الجرم المشھودإلا بأمر قضائى إلا التعرض لھا 

  تمنعالمراسلات البرقیة والھاتفیة والاتصالات سریة ولا -۱٥مادة 

 .بتفویض قانونيإلا ولا تراقب 

 
۳۲ 

 



تكفل الدولة حریة الرأي ولكل مواطن والحق في التعبیر  -۱٦مادة 

عن رأیھ بالقول والكتابة والتظاھر والتصویر وكافة أشكال التعبیر 

 .في القانون الحدود المقررة تجاوزتإلا إذا ولا یعاقب علیھا 

أو إلغاء تراخیصھا  وزجالصحافة والطباعة حرتان ولا ی -۱۷مادة 

 ي.بحكم قضائإلا تعطیلھا 

رض الوطن ولا یجوز منعھ أبعاد السوري عن إلا یجوز  -۱۸مادة 

 ي.لحكم قضائ تنفیذاً إلا التنقل أو من الإقامة 

جنبیة بدون موافقة من أي جھة أإلى لا یسلم السوري  -۱۹ مادة

ھ ئاالسیاسي بسبب آر ئللاجاالقضاء السوري كما لا یجوز تسلیم 

ً  لدفاعھ عن الحریةأو السیاسیة  لبلد تسري فیھ  ولا یسلم إطلاقا

 .عقوبة الإعدام

لكل مواطن حق تملك الأموال المنقولة وغیر المنقولة  -۲۰مادة 

كما للدولة وللأشخاص الاعتباریین كذلك والملكیة الخاصة مصونة 

بموجب مرسوم قانوني مقابل تعویض إلا  ولا تصادر ولا تستملك

وتملك الأجانب یحدده  مام القضاءأویخضع لحق الاعتراض  عادل

 .قانون خاص

جمیع المعادن الصلبة والسائلة والثروات الدفینة والمناجم  -۲۱مادة 

ومنابع المیاه والأنھار والشلالات والحراج العامة والطرق العامة 
 

۳۳ 
 



وجمیع مصادر الثروة الطبیعیة ملك للدولة وتنظمھا وترخّص 

 . انینھا الخاصةباستثمارھا قو

للدولة الحق في تحدید السقوف في الملكیة الزراعیة  -۲۲مادة 

 ً ً أو  استثمارا ملاك الدولة غیر أن علیھا توزیع وتأجیر أكما  تصرفا

المستثمرة على الفلاحین الفقراء بما یكفل معیشتھم ووفق الافضلیة 

 . قربھأو للفلاحین المقیمین في المكان 

وحتى  يبحكم قضائإلا وال ممنوعة مصادرة الأم -۲۳مادة 

مام أتخضع لحق الاعتراض  ئحكام قانون الطوارأبموجب 

 .لیھاإلانتفاء الحاجة أو القضاء الاداري سواء لعدم قانونیتھا 

ي ألغاء إمشروع و أي ن تؤممأللدولة بموجب قانون  -۲٤مادة 

 .ترخیص مقابل تعویض عادل

ة تراعي الدخل ب على أسس عادلئیتم فرض الضرا -۲٥مادة 

 .وتكون تصاعدیة ولا بد من تحدید شریحة دخل ضعیفة معفاة منھا

حریة واستقلال العمل  تحمي الدولة حقوق العمال في -۲٦مادة 

ي إقرار تشریع عادل حق منع التعسف في التسریح وف يالنقابي وف

 . للعمل یضمن حق الاضراب في حدود القانون

مینات الاجتماعیة یتضمن الحمایة كما تعمل الدولة على تشریع للتأ

. من إصابات العمل والتداوي ومكافأة نھایة الخدمة والتقاعد
 

۳٤ 
 



في مشاریع رابحة وتحت  وتستثمر أموال التأمینات الاجتماعیة

 .إشراف الحكومة واتحاد العمال

یتوجب على الدولة تخصیص نسبة معینة من موارد  -۲۷مادة 

لمواطنین ولأمراض الشیخوخة الموازنة لمشاریع التأمین الصحي ل

 .والأیتام

ً  -۲۸مادة  ً  تحمي الدولة حق التعلیم ویكون مجانیا في  وإجباریا

 ً  في المرحلتین الإعدادیة والثانویة المرحلة الابتدائیة ومجانیا

 ً  . في الجامعات ومخفضا

نواع التعلیم الخاص والعام یحظر استخدام المدارس أوفيِ مختلف 

 . ینشر التعصب والكراھیةأو نیة لما یضر الوحدة الوط

سسة وطنیة مھمتھا الدفاع عن الوطن ؤالجیش م -۲۹ ما دة

والدستور وتخضع للشرعیة الدستوریة وتمنع السیاسة فیھ ویقوده 

 . مجلس عسكري تعینھ الحكومة ویصادق علیھ مجلس النواب

ومدة الخدمة الاحتیاطیة سنة  مدة خدمة العلم سنة واحدة -۳۰مادة 

 .ةواحد

بقانون ولا إلا ي مواطن أوز إسقاط الجنسیة عن جلا ی -۳۱مادة 

تم إلا إذا یجوز تعدد الجنسیات في المراكز والمواقع السیادیة 

 
۳٥ 

 



التخلي عن الأجنبیة منھا بموجب تعھد خطي موثق من السفارة 

 . الأجنبیة

للمولود من أم سوریة الحق في طلب الجنسیة السوریة  -۳۲مادة 

ولادھم وأحفادھم أشروط منحھا كما للمغتربین و ویحدد القانون

 .نفس الحق

یتم التعیین في كافة الوظائف في الدولة والمؤسسات  -۳۳ مادة

والادارات والشركات التابعة لھا بموجب مسابقات ویحدد القانون 

 .حالات الاستثناء من ھذا الشرط

الأوقاف الاسلامیة ملك للمسلمین وینظم القانون  -۳٤ مادة

وأوقاف غیر المسلمین تخضع . دارتھاإضاعھا والإشراف على أو

 .لاشراف الجھات الدینیة فیھا وتعمل الدولة على تنظیمھا بقانون

 ً ً إ تنتخب كل محافظة مجلسا واسع الصلاحیة ویحدد القانون  داریا

 .السلطة التشریعیة ھذه الصلاحیة

تراع یتولى السلطة التشریعیة مجلس نواب ینتخب بالاق -۳٥مادة 

 ً من دوائر صغیرة وبموجب قانون انتخاب  السري المباشر انطلاقا

ن لا تقل المقاعد المخصصة أیحدد نسبة من المقاعد للأحزاب على 

 .للانتخاب الفردي عن النصف

 
۳٦ 

 



ج ئاـعلان نتإاریخ ـنوات من تــربع سأس ـمدة المجل -۳٦مادة 

رة وبأكثریة في حالة القوة القاھإلا الانتخابات ولا یجوز تمدیدھا 

وعلى الحكومة الدعوة للانتخابات فور ، ثلثي أعضاء مجلس النواب

 . زوال القوة القاھرة

سوریة أتم الثامنة أو الناخبون للمجلس ھم كل سوري  -۳۷مادة 

ویشترط في ، عشر من العمر وورد اسمھ في جداول الانتخابات

ً  ن یكونأضافة لذلك إالمرشح   . عمروأتم الثلاثین من ال متعلما

أو ب الشعب كلھ ولا یجوز تحدید وكالتھ بقید ئیمثل النا -۳۸مادة 

 . من شرفھ وضمیره يٍ بھدن یمارسھا أشرط وعلیھ 

في الموعد الذي تحدده ولى تجري الانتخابات للمرة الأ -۳۹مادة 

ً الحكومة وف على الأكثر من انتھاء  ي المرات اللاحقة قبل ستین یوما

المجلس وجب اجراء الانتخابات خلال تم حل إذا و. مدة المجلس

 .نفس المدة

م ویجتمع في دورتین ئیعتبر المجلس في حالة انعقاد دا -٤۰مادة 

منتصف  إلى ول آذار أنھایة العام ومن  إلى ول تشرین الاول أمن 

 ً یس ئبناء على طلب من ر شھر أیار كما یمكن دعوتھ استثنائیا

 . ھئربع أعضا من لببناء على طأو الجمھوریة ومجلس الوزراء 

 
۳۷ 

 



قصاھا أالاجتماع بمرسوم خلال مدة  إلى یدعى المجلس  -٤۱مادة 

 ً ً ئعلان نتاإمن تاریخ  عشرون یوما في  ج الانتخاب ویجتمع حكما

 . لم یصدر المرسومإذا  عشرین الالْیَوْمَ الحادي و

ً أیترأس الجلسة الاولى  -٤۲مادة  ویقوم بأعمال  كبر الأعضاء سنا

میني أیس المجلس وئصغر الأعضاء ویتم انتخاب رأأمیني السر 

 .ن لم تحصل فبالأكثریة النسبیةإالسر بالأكثریة المطلقة ف

جلسات المجلس علنیة وتعقد سریة بناء على طلب من  -٤۳مادة 

ولاتعقد الجلسات ،  عشرة من النواب في شؤون معینةأو الحكومة 

من  یة المطلقةتوفر فیھا النصاب القانوني وھو الأكثرإلا إذا  

 .المجموع 

الجمھوریة ولمجلس الوزراء والنواب حق اقتراح  رئیسل -٤٤مادة 

عادة التصویت على اقتراح سبق إمشاریع القوانین ولا یجوز 

 . رفضھ قبل مرور ستة أشھر

أو عن سلطة التشریع  يلا یجوز لمجلس النواب التخل -٤٥مادة 

 . التفویض بھا لأي سبب من الأسباب

یس ئكل قانون یصدر عن مجلس النواب یتوجب على ر -٤٦مادة 

 ً صدر مع صفة إذا  و الجمھوریة إصداره خلال خمسة عشر یوما

 .الاستعجال وجب إصداره خلال المدة المحددة فیھ
 

۳۸ 
 



عادة النظر في القوانین غیر إولرئیس الجمھوریة الحق في طلب 

 صر علیھاأإذا لیھ بموجب كتاب معلل فإالمستعجلة المرسلة 

یس ئصدرھا رأإلا المجلس بالأكثریة المطلقة وجب إصدارھا و

 . مجلس النواب

ي قانون قبل أیس الجمھوریة على ئاعترض رإذا  -٤۷مادة 

إصداره بحجة مخالفتھ الدستور یتوقف نشره حتى صدور الحكم 

حكمت المحكمة بعدم دستوریتھ وجب إعادتھ إذا یاّم فأخلال عشرة 

 .لمجلس النواب

من یمثلھا من الوزراء جلسات أو یجب حضور الحكومة  -٤۸ مادة

ي موضوع الاستعانة أوللحكومة في معرض بحث  مجلس النواب

 . بالخبراء والمختصین حین المناقشة

ب الحق في توجیھ الأسئلة والاستجوابات ئلكل نا -٤۹ مادة

ن ترد في المدة المحددة في النظام الداخلي أللحكومة وعلیھا 

 . للمجلس

یصدر مجلس النواب بقانون نظامھ الداخلي الذي یحدد  -٥۰ مادة

والاستجوابات  أصول المناقشات والتصویت وأنواعھ والمذكرات

والحرس الخاص للمجلس وكافة ما یتعلق بالرواتب والتعویضات 

 
۳۹ 

 



وبما لا یتعارض مع  خر یخص سیر عمل المجلسآمر أوأي 

 .الدستور

أو  لثقة عن الحكومة كلاً لمجلس النواب الحق في حجب ا -٥۱مادة 

عشرة  من خمسةأو یس الجمھوریة ئبناء على طلب من ر جزءاً 

ي ھذه الحالة یعتبر من حجب الثقة بحكم با بالأكثریة المطلقة وفئنا

 .الاستقالة

ً ألا یس -٥۲ مادة ً  ل النواب لا جزائیا ع التي ئبسبب الوقا ولا مدنیا

لتصویت في الجلسات اأو الارّاء التي یعبرون عنھا أو یرددونھا 

ویتمتع النواب بحصانة . عمال اللجانأي والسریة وف العلنیة

ً ئولایجوز ملاحقتھم جزا بعد إلا ي بحقھم ئولا تنفیذ حكم جزا یا

الحصول على إذن من مجلس النواب ما عدا حالة الجرم المشھود 

 . حیث یجب ابلاغ المجلس فوراً 

الجلسة التي تلي انتخاب یقسم النواب الیمین التالیة في  -٥۳ مادة

ً أقسم با� العظیم أمكتب المجلس وھي (  للدستور  ن أكون مخلصا

 ً ن أعنھ وعن استقلال الوطن وحریة الشعب ومصالحھ و مدافعا

 . ن أقوم بمھمة النیابة بشرف وصدق )أحترم القوانین وأ

ونفقاتھم والأعمال التي لا  یحدد بقانون تعویضات النواب -٥٤مادة 

 .لجمع بینھا وبین النیابةیجوز ا

 
٤۰ 

 



شغر مقعد نیابي لأي سبب یحب الدعوة لانتخاب إذا   -٥٥مادة 

كانت مدة إذا  ولا یدعى لانتخاب البدیل ، البدیل خلال شھرین

 . قل من ستة أشھرأانتھاء المجلس 

ة الثلثین الحق في منح العفو عن كثریألمجلس النواب ب -٥٦ مادة

 . مقترفة ي جریمةأ

مر أي ألمجلس النواب الحق في تشكیل لجان تحقیق في  -٥۷مادة 

 التنفیذیة تقدیم الشھادات والرد على لجان وعلى السلطةً . تنفیذي

 .السلطة التنفیذیة

یس ئیس الجمھوریة ورئیمارس السلطة التنفیذیة ر -٥۸مادة 

یس الجمھوریة حق ترأس جلسات ئمجلس الوزراء والوزراء ولر

راھا ضروریة ویصوت على قراراتھا المجلس في الأمور التي ی

 ً  . وفِي حال تساوي الأصوات یكون صوتھ مرجحا

ن یكون من أبوین سوریین أیس الجمھوریة یجب ئر -٥۹مادة 

 ً ً  ومسجلاً  ومتعلما الأربعین من العمر  في جداول الانتخابات وبالغا

 . جنبیةأولا یحمل جنسیة 

نواب یس الجمھوریة من قبل مجلس الئینتخب ر -٦۰مادة 

كثریة الثلثین في الدورة الاولى وبالأكثریة أبالتصویت السري ب

 . المطلقة في الدورة الثانیة وبالأكثریة النسبیة في الدورة الثالثة
 

٤۱ 
 



إلا یس الجمھوریة خمس سنوات لا یجوز تجدیدھا ئمدة ر -٦۱ مادة

 .مرة واحدة

الجدید حكما قبل شھرین  رئیسینتخب مجلس النواب ال -٦۲مادة 

 .المنتھیة ولایتھ رئیسانتھاء ولایة ال من

یس الجمھوریة ھو القائد العام للجیش والقوات ئر -٦۳ مادة

 .المسلحة ویرأس مجلس الدفاع الأعلى

یس الجمھوریة ومجلس الوزراء المعاھدات ئیعقد ر -٦٤مادة 

 .والاتفاقات الدولیة ویعرضھا على مجلس النواب

 .اعتماد السفراءیمثل الدولة ویقبل أوراق  -٦٥مادة 

ً  -٦٦مادة  لتألیف الوزارة بعد استشارات نیابیة  یكلف شخصا

ویقبل ،  ویرسلھا لمجلس النواب للحصول على الثقة بھ ویعتمدھا 

 .استقالتھ

 .یملك حق العفو الخاص  -٦۷مادة 

مرسوم العفو العام بعد إقراره في مجلس  الرئیس یصدر  -٦۸مادة 

 .نوابمجلس الإلى ویرسلھ  الوزراء

 .یصدر جمیع القوانین التي یقرھا مجلس النواب -٦۹مادة 

 
٤۲ 

 



علان حالة الطوارىء بعد إقراره في إیصدر مرسوم  -۷۰مادة 

 .مجلس الوزراء ویرسلھ لمجلس النواب

یعین بمرسوم یقره مجلس الوزراء أعضاء مجلس الدفاع  -۷۱ مادة

 .الاعلى بعد إقرار ذلك في مجلس الوزراء

(في حال تقرر عدم إلغاء  حكام الإعدامأعلى یصادق  -۷۲مادة 

یس مجلس ئولا تنفذ بدون موافقتھ ویمكنھ تفویض ر الإعدام

 . الوزراء بذلك

یعین بمرسوم القضاة بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى  -۷۳مادة 

 .ومجلس الوزراء

یعین كبار موظفي الدولة والسفراء بعد موافقة مجلس  -۷٤مادة 

 .الوزراء

یس الجمھوریة الحرب ویعقد الصلح بعد موافقة ئیعلن ر -۷٥مادة 

 . مجلسي الوزراء ومجلس الدفاع الاعلى ومجلس النواب

كثریة أیحل مجلس النواب بمرسوم یقره مجلس الوزراء ب -۷٦مادة 

ولأي حزب . الثلثین ویقره مجلس النواب بنفس النسبة ویكون معللاً 

ً ئلعشرین ناأو   .المحكمة وقرارھا مبرمحق الاعتراض علیھ لدى  با

 .ولا یجوز حل المجلس قبل مضي سنتین على انتخابھ

 
٤۳ 

 



یاّم أیس الجمھوریة القوانین خلال عشرة ئلم یوقع رإذا  -۷۷مادة 

 من تاریخ إرسالھا الیھ ولمَ یمارس حقھ في الاعتراض علیھا

 .یس مجلس النوابئلمخالفتھا الدستور ینشرھا ر

في حالتي الخیانة إلا  ریة مسؤولاً الجمھو رئیسلا یعتبر  -۷۸ مادة

ولا ، مام المحكمة العلیاأإلا العظمى وخرق الدستور ولا یحاكم 

بناء على موافقة مجلس النواب بالأكثریة إلا المحكمة إلى یحال 

 .وفيِ حال الإحالة یعتبر مركزه شاغراً  المطلقة

 رئیسمجلس النواب صلاحیات  رئیسیمارس  -۷۹ مادة

ن یتخلى عن أیع حالات شغور المنصب على الجمھوریة في جم

 . بھئاستھ للمجلس لنائر

 مجلس الوزراء

ً  رئیسیكلف  -۸۰مادة  لتألیف الوزارة  الجمھوریة بمرسوم شخصا

 .بعد استشارات نیابیة بمرسوم یوقعھ منفرداً 

ً الجمھوریة مرسوم رئیسیصدر  بتشكیل الحكومة و یبلغ لمجلس  ا

 ً ره مجلس الوزراء للحصول على ببرنامج عمل یق النواب مرفقا

 .كثریة الحاضرینأالثقة ب

ومجلس الوزراء الدولة وكافة مؤسساتھا التنفیذیة  رئیسیدیر 

 .وینظر في مشاریع القوانین ویناقشھا ویصوت علیھا بالأكثریة
 

٤٤ 
 



إلى قالتھا تستمر في تصریف الاعمال إأو وعند استقالة الحكومة 

 . ن یتم تشكیل الوزارة الجدیدةأ

الوزراء اجتماعات الوزارة ویحدد جدول أعمالھا  رئیسأس یر

الوزراء ببعض صلاحیاتھ أحد ویوقع مراسیمھا ولھ ان یكلف 

 .للضرورة

 .یجوز الجمع بین النیابة والوزارة -۸۱مادة 

أو غیر مباشرة ان یشتروا أو ویمتنع على الوزراء بصورة مباشرة 

ن یدخلوا في تعھدات أ لاكا للدولة ولو بمزاد علني ولایستأجروا أم

ن یشتركوا في ايَ عمل تجاري في أأو مناقصات تابعة للدولة ولا 

 . إطار التعامل مع الدولة

مام مجلس النواب عن أالوزارة مسؤولة بالتضامن  -۸۲دة ما

عن  عمال وزارتھ ولا یوقفأوالوزیر مسؤول عن ، السیاسة العامة

 .العلیا من المحكمةإلا العمل بسبب تھمة تنسب الیھ 

 السلطة القضائیة

القضاء سلطة مستقلة وقضاة الحكم مستقلون ولا سلطان  -۸۳ مادة

علیھم في قضائھم لغیر القانون وشرف القضاة وضمیرھم ضمان 

 .لحقوق الناس وحریاتھم

 
٤٥ 

 



 قبل تولیھ منصبھ يكبر مرجع قضائأمام أیقسم القاضي  -۸٤ -مادة

 : الیمین التالیة

حترم الدستور أن أین الناس بالعدل وحكم بأن أاقسم با� (

 ).والقانون

 .تصدر الأحكام باسم الشعب السوري -۸٥مادة 

تتكون السلطة القضائیة من المحكمة العلیا ومحكمة  -۸٦مادة 

 .خرىالنقض والمحاكم الأ

قضاة ینتخبھم مجلس  /۷/تتكون المحكمة العلیا من  -۸۷مادة 

لى وبالأكثریة المطلقة في وكثریة الثلثین في المرة الأأالنواب ب

ً  /۱٤/تضم  مةئالمرة التالیة من أصل قا  رئیسیقترحھم  قاضیا

ن أالجمھوریة ومجلس الوزراء ویشترط فیھم الكفاءة والنزاھة و

العضویة  یتموا الأربعین من العمر وینتخبون منھم رئیسھم ومدة

شغر منصب لأي سبب ینتخب إذا  ود خمس سنوات قابلة للتجدی

 .وفق نفس الطریقة البدیل

  مام مجلس النوابأ یقسم أعضاء المحكمة الیمین التالیة -۸۸مادة 

ن أقوم بواجبي أحترم دستور البلاد وقوانینھا وأن أقسم با� أ( 

 ). مانةأبتجرد وعدل و

 
 

٤٦ 
 



 :تختص المحكمة العلیا بما یلي -۸۹مادة 

 .لَّبت في دستوریة القوانینا -

 وزراءالجمھوریة وال رئیسمحاكمة  -

 .الطعون في الانتخابات النیابیة والمحلیة -

وفق الأصول  ي قانون بحجة مخالفتھ الدستورأالطعون في  -

 .المقررة

یتألف مجلس القضاء الأعلى من : مجلس القضاء الأعلى -۹۰مادة 

 رئیسھا وئالمحكمة العلیا واثنین من أعضا رئیسھم  أعضاء /۷/

 .دمیةمحكمة النقض وثلاثة قضاة حسب الأق

 : یختص مجلس القضاء الأعلى بمایلي -۹۱مادة 

تعیین القضاة وترفیعھم ونقلھم وتأدیبھم وعزلھم بالأكثریة  -

 .المطلقة

 .إعداد مشاریع القوانین وقوانین حصانة القضاة -

الجمھوریة  رئیس إعداد قوانین العفو العام بناء على طلب -

 ر المراسیماسة الجمھوریة إصدائوتتولى ر ومجلس الوزراء

 .الصادرة عن مجلس لقضاء الأعلى

 
٤۷ 

 



وتتكون من محاكم الصلح والمحاكم الابتدائیة : المحاكم -۹۲مادة 

 .حداثي والشرعي والأئوالاستىنافیة المدني والجزا

 سسة قضائیة یرأسھا وزیر العدل ویعینؤمة: النیابة العام -۹۳مادة 

القوانین ن تسھرعلى تطبیق أقضاتھا من وزیر العدل ومھمتھا 

 .وتلاحق مخالفیھا وتنفذ الأحكام

سسة تابعة لوزارة الدفاع ویعین ؤم: المحاكم العسكریة -۹٤مادة 

جمیع . نیقضاتھا من مجلس الدفاع الأعلى بالأكثریة من حقوقی

الدفاع حسب أو وزارة العدل  ین یعینون منئیالمساعدین القضا

 محاكمھم

 :في التقسیمات الإداریة -۹٥ مادة

) محافظة یرأس كل منھا محافظ یعین ۱٤(إلى الجمھوریة تقسم 

 . من قبل مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزیر الداخلیة

داري واسع الصلاحیات ینتخب إیدیر شؤون المحافظة مجلس  -

رة ئوفق نفس أصول وشروط الانتخابات العامة وتعتبر المحافظة دا

 .یدانتخابیة واحدة ولمدة خمس سنوات قابلة للتجد

یتم ادراج الصلاحیات حسب  (: یختص مجلس المحافظة بما یلي

ولمجلس المحافظة میزانیة خاصة تصدق من  )التوافق السیاسي

 .مجلس الوزراء ووزارة المالیة
 

٤۸ 
 



 الشؤون المالیة

تعد وزارة المالیة المیزانیة العامة وفق الشروط المقررة  -۹٦ مادة

تعدیلھا أو بعد اقرارھا مجلس الوزراء الذي  إلى لدیھا وترسلھا 

 .قرارھامجلس النواب لإإلى یرسلھا 

مدة الموازنة سنة واحدة ویتم تصدیق حساباتھا من مجلس  -

 .النواب

 رئیسخر تصدیق الموازنة یجوز بمرسوم یصدره أتإذا   -۹۷مادة 

الجمھوریة بعد موافقة مجلس الوزراء اعتماد موازنات شھریة 

 .اثني عشر نفقة إلى السابقة على أساس توزیع نفقات السنة 

یجري تدقیق الحسابات من قبل إدارة مالیة مستقلة تتبع  -۹۸مادة 

 .مجلس الوزراء

ین من مجلس ییجري التصدیق علیھا وعلى كبار مستشاریھا المال -

 .النواب

 الشؤون الاقتصادیة

یحدث مجلس استشاري اقتصادي یضم حاكم المصرف  -۹۹مادة 

غرف التجارة والصناعة والزراعة  المركزي ومندوبین عن

واتحاد الفلاحین  ووزارتي الاقتصاد والمالیة واتحاد العمال العام

 
٤۹ 

 



 مھمتھ مناقشة التدابیر الاقتصادیة واقتراح القوانین والاجراءات

 .اللازمة لانعاش الاقتصاد وحمایتھ من الأزمات

یعین أعضاء المجلس وما یتعلق بھ بمرسوم جمھوري یصدر بعد 

 .قة مجلس الوزراءمواف

 تعدیل الدستور

كثریة أالجمھوریة بعد موافقة مجلس الوزراء ب رئیسل -۱۰۰مادة 

كثر من الدستور لیس من بینھا المادة أأو الثلثین طلب تعدیل مادة 

إلى اسة الجمھوریة ویرسل الاقتراح ئالتي تتعلق بتجدید مدة ر

ولمرة واحدة  كثریة الثلثینأرفضھ بأو مجلس النواب ویتم إقراره 

 .لا یجوز تكرارھا قبل مضي عام واحد

قبل مضي سنة على بدء  لا یجوز تعدیل ھذا الدستور -۱۰۱مادة 

 .نفاذه

سسة خاصة لإدارة الانتخابات العامة ؤتحدث م -۱۰۲مادة 

داري ومالي إوالمحلیة والاستفتاء على الدستور تتمتع باستقلال 

 .یاویرأسھا قاضي من المحكمة الإداریة العل

صول عملھم ونفقاتھم وكل ما أویحدد القانون عدد العاملین فیھا و

 .یلزم لھم لإنجاز الرقابة على سلامة العملیات الانتخابیة كافة

 
٥۰ 

 



یتم الاستفتاء على ھذا الدستورمن قبل الناخبین وفق  -۱۰۳ مادة

وضاع الواردة في الانتخابات العامة وبشرط مشاركة الشروط والأ

ربین والمعتقلین الذین لم یصدر حكم علیھم المھجرین والمغت

 .بالعزل السیاسي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
٥۱ 

 



 مشروع الإعلان الدستوري
 

۳۰/۸/۲۰۱۸ 

 

 :مقدمة

یھدف ھذا الإعلان تنظیم الدولة السوریة خلال الفترة الانتقالیة 

عادة بناء المنظومة الدستوریة عبر انتخابات إإلى للوصول  تسھیلاً 

 . حرة ونزیھة بإشراف دولي

جراء الانتخابات بسرعة مع إوبسبب الظروف المعقدة فلا یمكن 

ن من إف ن من المھجرین داخل البلاد وخارجھا لذلكیوجود الملای

القواعد لاقتسام السلطة وإدارة دفة  مھام الإعلان الدستوري وضع

 .دیدجباتجاه شرعیة حقیقیة تنبثق عن الانتخابات والدستور ال الحكم

درج ضمن صلاحیة ھویة الحكم الانتقالي ي ھذا الإطار تنوف

من والعفو العام عادة ھیكلة الجیش وقوى الأإالقضایا الھامة من 

عادة إوالمصالحة الوطنیة و واطلاق سراح المعتقلین السیاسین

یش وطني محترف جلمیلیشیات المسلحة وبناء ا كل عمار وحلالإ

ً  ومسلح جیداً  وحقوق وصیانة الحریات العامة  ومحاید سیاسیا

وإجراء انتخابات  الانسان والالتزام بالمواثیق والمعاھدات الدولیة

 .سیسیة تضع دستوراً ألجمعیة ت

 
٥۲ 

 



 /۲۲٥٤/وتنطلق كل ھذه القواعد من التفویض الدولي في القرار 

یتم من  عن دستور شرعي توافقي بدیلاً  وما تلاه وھو لیس دستوراً 

ً أقبل جمعیة ت  .مئستور الداحتى صدور الد سیسیة ویظل ساریا

یة الوحیدة في عة الحكم الانتقالي السلطة الشرئكما تعتبر ھی

 . المرحلة الانتقالیة

 . ھذا الإعلان من ألا یتجز وتعتبر ھذه المقدمة جزءاً 

 :المبادىء العامة

دیمقراطیة نیابیة وھي جزء من  سوریة جمھوریة تعددیة -۱مادة 

تحدة و الجامعة مم المة الأئالعربي وعضو مؤسس في ھی الوطن

 . حقوق الانسان ةً یتمر الاسلامي وتلتزم بشرعؤالعربیة والم

دمشق عاصمة الدولة ویحدد الدستور في المستقبل شكل  -۲مادة 

 .العلم والنشید الوطني

رض السوریة ویدافع السوري ھو الذي یعیش على الأ -۳مادة 

 . نھجزء م ونالمغتربوعنھا ویعتز بتراثھا وبتاریخھا الانساني 

الشعب السوري بكل مكوناتھ متساو في جمیع الحقوق  -٤ مادة

طار من الولاء الوطني وبمعزل عن الدین إوالواجبات في 

 .صل والجنس والعرقوالمذھب والطائفة والأ

تحترم الدولة كافة الأدیان والمذاھب وتمنع استخدامھا في  -٥ مادة

 .السیاسة
 

٥۳ 
 



إلا بقرار دخول منزلھ أو  حد ولا تفتیشھألا یجوز توقیف  -٦مادة 

إلى حالة الضبط إما عدا حالة الجرم المشھود فیتوجب  يقضاىً 

ساعة ما لم یمددھا المحامي العام لدواعي  ٤۸القضاء خلال 

مام أاستمرار التحقیق وقرار المحامي العام یخضع للاعتراض 

 . محكمة الاستئناف وقرارھا مبرم

ً  ۱٥تتجاوز  لا یجوز التوقیف العرفي لمدة -۷مادة  ن أدون  یوما

مام أویخضع التوقیف بعد ھذه المدة للاعتراض  القضاءإلى یحال 

 .محكمة الاستئناف وقرارھا مبرم

 كل توقیف خارج حدود التفویض القانوني یعتبر حجزاً  -۸ مادة

 ً ً  للحریة ویعتبر جرما  .جنائیا

 .الشاقة المؤبدة تلغى عقوبة الإعدام وتستبدل بالأشغال -۹ ما دة

تكفل الدولة حریة الدفاع في كافة مراحل التحقیق  -۱۰مادة

 .ثناء التحقیقأوالمحاكمة وللمحامین حق مراجعة الشرطة 

نواع التعذیب الجسدي والنفسي ولا عبرة أیحرم جمیع  -۱۱ ما دة

 .التعذیبأو  التھدیدأو  لأي اعتراف انتزع بالاكراه

إلا بأمر تفتیشھا المساكن مصونة ولا یجوز دخولھا و -۱۲ ما دة

 .وبحضور مختار الحي ائيقض

 
٥٤ 

 



یحظر كل نھج أوسلوك یدعو للارھاب والتكفیر  -۱۳مادة 

في والعنصري ویحدد ئوالكراھیة والثأر والتمییز الدیني والطا

 .القانون العقوبة

تلتزم سوریة بمبدأ حسن الجوار وعدم التدخل وتعمل  -۱٤ما دة 

یاسیة والمحاكم الدولیة ولا على حل خلافات الحدود بالوسائل الس

 .راضي المغتصبةیشمل ذلك الحق في استرداد الأ

بموافقة إلا  یحظر تسلیم السوري لأي جھة خارجیة -۱٥ ما دة

 ئكما لا یجوز تسلیم اللاج، یة سوریة یحددھا القانونئقضا

 . لسبب یبیحھ القضاء والقانونإلا السیاسي 

للنفع العام إلا جوز نزعھا الملكیة الخاصة مصونة ولا ی -۱٦ ما دة

محكمة القضاء الإداري في كل ما یتعلق في  وللمتضرر مراجعة

 .ذلك

 .بقانونإلا ب ولا تعدل ئلا تفرض الضرا -۱۷مادة 

من خلال  الشعب السوري مصدر السلطات یمارسھا -۱۸ مادة

 . صنادیق الاقتراعإلى انتخابات دوریة برلمانیة ومحلیة ویحتكم 

نظام الحكم على مبدأ فصل السلطات التشریعیة  یقوم -۱۹مادة 

 .ویتم تداول السلطة عبر العملیة الانتخابیة یةئوالتنفیذیة والقضا

 
٥٥ 

 



تعتمد الدولة نظام اللامركزیة الإداریة الواسعة في جمیع  -۲۰ما دة

المحافظات بشكل یخفف عبء مراجعة المركز وتنتخب ومجالسھا 

 . الإداریة ولا تعین

ي مناطق ة الرسمیة للدولة وفة االعربیة ھي اللغاللغ -۲۱مادة 

ضافة لغة المكان كلغة رسمیة بقرار إقلیات القومیة یمكن الكثافة للأ

 ً  .من المركز من مجالسھا المحلیة مصدقا

ھا لغتھم ئبناألكل الأقلیات القومیة الحق في تدریس  -۲۲ ما دة

و أ القومیة سواء عبر تخصیص حصص لھا في المدارس الرسمیة

 .في مدارسھا الخاصة

مدة خدمة العلم سنة واحدة ولا تتجاوز مدد الخدمة  -۲۳مادة 

 .الاحتیاطیة السنة الواحدة

یدعو للارھاب والتعصب أو  یحظر كل نھج یتبنى -۲٤مادة 

 .والتكفیر والكراھیة والثأر وینظم القانون العقوبات

ھبھ فتھ ومذئن یعتز بدینھ وطاألكل مواطن الحق في  -۲٥ مادة

 .ولاً أطار الولاء للوطن إوعنصره في 

تحترم الدولة كافة الأدیان والمذاھب وتضمن للجمیع  -۲٦ مادة

 . وتصون ممتلكاتھا وأوقافھا حریة المعتقد والعبادة
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رجال الدین مكانھم المعابد ورجال السیاسة مكانھم  -۲۷ مادة

ق الأحزاب ولا یحق لرجال الدین التدخل في السیاسة كما لا یح

 .استخدام الدین في السیاسة للسیاسین

تحترم الدولة حقوق التعبیر والإعلام والتظاھر  -۲۸مادة 

ن لا یمس أوالإضراب ویحدد القانون أصول الترخیص الذي یجب 

 .صل الحقأ

حق تأسیس الأحزاب والجمعیات ولا یلزم  تحترم الدولة -۲۹ مادة

ذا لم یصدر إبھا ف المؤسسون بغیر تقدیم علم وخبرلوزارة الداخلیة

ً أو  الترخیص خلال شھر اعتبر الحزب  الجمعیة مرخصین حكما

الدستور وتبت  بسبب مخالفةإلا ولا یحق للوزارة رفض الترخیص 

 .ي خلاف بقرار مبرمأداري باء الإضالق محكمةً 

الفرص عبرمسابقات یحددھا  ؤتكفل الدولة مبدأ تكاف -۳۰ دةما

 .القانون

جنبیین الأب الأأو  مللأ ن أصول منح الجنسیةیحدد القانو -۳۱ مادة

 .بقرار من القضاءإلا  یجوز سحب الجنسیة لا ا كم

في الدولة ما  لا یجوز تعدد الجنسیة في المواقع السیادیة -۳۲ ما دة

ً لم یرفق بصورة عن طلب التخلي عن الجنسیة الأ من  جنبیة موثقا

 .سفارتھا
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قانوني ولا مفعول رجعي بنص إلا جریمة ولا عقوبة  لا -۳۳ ما دة

 .اذا كانت لصالح المتھمإلا یة ئفي القوانین الجزا

 .ء حتى یدان في محاكمة عادلةيكل متھم بر -۳٤مادة 

لة ئفي السجون الرسمیة تحت طاإلا حد ألا یجوز حبس  -۳٥ مادة

 .القانون اللحریة یعاقب علیھ اعتبار ذلك حجزاً 

الدینیة  ة للتعددیاتحوال الشخصیتحترم الدولة الأ -۳٦ مادة

 .فیة وتعمل على تقنینھائوالطا

سسة وطنیة مھمتھا حمایة حدود البلاد والدفاع ؤالجیش م -۳۷ مادة

عن الوطن والدستور وتلتزم الحیاد السیاسي ویقوده مجلس 

ة الحكم الانتقالي ویراعى في اختیاره الكفاءة ئیعین من ھی عسكري

 .ھنيوالحیاد السیاسي ونظافة التاریخ الم

من الداخلي تخضع للسلطة التنفیذیة وتعین قوى الأ -۳۸ مادة

قیاداتھا وتعزل من قبلھا ولا یحق لھا التدخل في السیاسة وتلتزم 

 .الحیاد السیاسي

ً  -۳۹مادة  من دوائر صغیرة  ینتخب الشعب مجلس النواب انطلاقا

 ویحدد القانون مقاعد للمرأة على أساسین فردي ونسبي

 .ولغیرالمسلمین

الجمعیة التأسیسیة ھي مصدر السلطات نیابة عن الشعب  -٤۰ مادة

یس الجمھوریة ومن مھامھا منح الثقة للحكومة ئوھي التي تنتخب ر
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 ً ً ئجزأو  وسحبھا كلیا وإصدار القوانین وتعدیل  عمالھاأومراقبة  یا

والتصدیق على الموازنة العامة وعلى المعاھدات  لدستورا

علان الأحكام إي قرار حكومي في أ والاتفاقات الدولیة وعلى

ي تعیین المحكمة أو الصلح وف علان الحربإفي أو  العرفیة

ة الحكم الانتقالي صلاحیاتھا في الفترة ئالدستوریة وتتولى ھی

 .الانتقالیة

ھلیة في حالتي الحرب الأإلا  لا تعلن الأحكام العرفیة  -٤۱ ما دة

ة الدستوریة المحكمإلى والفعلیة ولأي حزب مرخص الطلب 

 .ذا زالت أسباب إعلانھاإإلغاءھا 

 

 :سلطة الحكم الانتقالي
 مصدراً  ۲۲٥٤ة الحكم الانتقالي المتفق علیھا وفق القرار یئتعتبر ھ

للسلطة في الفترة الانتقالیة وتتمتع بكل الصلاحیات التنفیذیة  وحیداً 

ن تعرض أغلبیة الثلثین على أب ولھا حق إصدار مراسیم تشریعیة

ول جلساتھا أالجمعیة التأسیسیة المنتخبة في أو  مجلس النواب على

 . وتلتزم بالمبادىء العامة الواردة في ھذا الإعلان

 :ساسیةمن مھامھا الأ

 .وضع النظام الداخلي لعملھا -

 .من العامضبط الأ -
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 .منعادة ھیكلة الجیش وقوى الأإ -

 .لغاءھاإعلان الأحكام العرفیة وإ -

 .العفو العام -

ً إ -  .طلاق سراح المعتقلین والمحكومین سیاسیا

 .جراء الانتخاباتإ -
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 قضایا خلافیة في الحوار الدستوري
 

۱٥/۱/۲۰۱۹ 

یواجھ السوریون على طاولة الحوار قضایاعدیدة تحتاج لتوافق 

 أي دستوري علیھا وربما لمعونة دولیة باتجاه وسطیة لایشعر معھا 

 . والقھرأمییز التأو مكون بالغربة 

ي دستور یسھل التوافق أن باقي المواد في إما عدا ھذه القضایا ف

 ً رادة التقید بھا تتكرر في كل دساتیر العالم والعبرة لإ علیھا وعملیا

 . وحسن مراقبة ذلك

 :نوع النظام -۱

نبدأ بنوع النظام : ھل ھو رئاسي أم برلماني أم مختلط وھي قضیة 

ً المعار لأنمختلف علیھا  سلطة مجلس النواب ،  ضة تریده برلمانیا

یس الجمھوریة وتعین ئرعلى والوحیدة في التشریع وتنتخب ھي الأ

 . الدستوریة والمحكمة الجیش قادة

تخابات نصفھا نسبي ونصفھا فردي وتنطلق من دوائر نلاوا

 . انتخابیة صغیرة كالمدن والمناطق
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سماء أة مع لدى وزارة الداخلی والأحزاب حرة وتودع برامجھا

ً مؤسسیھا وترخَّ  ذا لم تعترض علیھا الوزارة إبعد شھر  ص حكما

 . للمحكمة الدستوریة لمخالفة الحزب للدستور فقط

والذي یعین فیھ الرئیس  ئاسي المطلقالنظام یتمسك بالحكم الر

وللرئیس حق التشریع ووحده یملك حق العفو  المنتخب من الشعب

جیش ویعین ویقیل قادتھ ویمثل حالة الطوارى. ویقود ال لأنوإع

الدولة ویوقع الصلح ویعلن الحرب ویرأس مجلس القضاء ویعلن 

الأحكام العرفیة وفيِ الأزمات لھ حق خاص فرید من نوعھ في 

وبالموجز ھو كما  ۱۱٤العالم عبر العبارة ( یفعل ما یشاء ) المادة 

  :یقول الشاعر

 واحد القھارفاحكم فأنت ال   ما شئت لا ما شاءت الاقدار

سوریة عاشت  لأنصعب لذلك فالحوارحول ھذه النقطة سیكون الأ

سنوات  ٦الدیمقراطیة السوریة في ظل النظام البرلماني مدة 

ظمة الرئاسیة لأنحكم عرفي في حین فرضت ا أي متفرقة بدون 

ً  ٦۰مدة  ئنظمة الطوارأالعسكریة الأحكام العرفیة و من أصل  عاما

ً  ٦۸غة فترة استقلالنا البال  . عاما

عادة النظام البرلماني الذي تنبع إلذلك ھناك تیار وطني كاسح یرید 

فیھ السلطة من صنادیق الاقتراع في انتخابات سریة وحرة 

 
٦۲ 

 



 ً من دوائر صغیرة یعرف فیھا المواطن الشخص المنتخب  وانطلاقا

بموجب قوائم أو جیش أو حزب أو ولا یفرض علیھ من حكم 

 . منھا ب احداً سلطویة لا یعرف الناخ

ن استعادة إوحین ترافق النظام الحالي مع القمع والتشرید والفساد ف

صعب الأمور التي یمكن أشكل من حكم شخص واحد یبدو من  أي 

 . ھضمھا

وقیادة القوات المسلحة  شخص واحد یملك رئاسة الجمھوریة

لى ورئاسة الحزب الحاكم وحق العفو عمجلس القضاء الأ ورئاسة

الحرب وتوقیع السلام والمعاھدات وحق التشریع  لأنعالعام وإ

ن أسد یحق لھ من دستور الأ /۱۱٤/( كما في المادة  وفوق ذلك

 یفعل ما یشاء دون تحدید الموضوع )

حكم  أي كان ھذا صار وكان فوق طاقة الاحتمال وفوق محتویات 

 . مقبل یمكن تحقیق حلول وسطیة مع وجوده

ھذه الصلاحیات حتى في حال  جزاء منأن اقتطاع إولذلك ف

ً مأو الموافقة على اعتماد نظام رئاسي جدید  لا  ختلط سیكون شرطا

 .بد منھ
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 :التعریفات- ۲

دیانھ وتعددي في أسوریة بلد تعددي في عناصره وتعددي في 

ربط التعریف بالثابت المشترك الذي لا خلاف  طوائفھ لذلك یجب

 :         التالي یف ھورض) وبذلك یكون أفضل تعرعلیھ وھو (الأ

( المواطن السوري ھو الذي یعیش على الارض السوریة ویدافع 

 . عنھا ویعتز بتاریخھا )

 .ما اسم الجمھوریة فھناك جدل حول ذلكأ

صفة مرافقة لھا أي ھناك من یریدھا جمھوریة سوریة بدون 

ومن  وھناك من یریدھا سوریة عربیة وھناك من یریدھا إسلامیة

 .مقراطیة تمثیلیةیریدھا دی

في ظل التعدد الذي ذكرناه . فالتعریف الأفضل والذي لا یثیر 

خلافات ھو التالي ( سوریة جمھوریة تعددیة دیمقراطیة وھي جزء 

 .من الوطن العربي )

من الوطن  كونھا تعددیة تعني احترام مكوناتھا وكونھا جزءاً 

المشترك ولا العربي یتعلق بالجغرافیة وتدخل فیھ اللغة والتاریخ 

 . غلاق القومي ولا دین المنطقةنلایعني ا
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 :رئیس الدولة –۳

موضوع دین رئیس  ھم نقاط الاختلاف الوطني الدستوريأحد أ

 . الدولة

والفقھ الاسلامي  ( دین رئیس الدولة الاسلام ۱۹٥۰في دستور 

 . )مصدر رئیسي من مصادر التشریع

ھ لأنتخالف الشریعة  ن لا تصدر قوانینأغایة ما یقصده النص ھو 

ً  حین یكون الفقھ الاسلامي مصدراً  للتشریع فلا یجوز الأخذ  رئیسیا

 .تطبیق الشریعة بداً أي مصدر یخالفھ ولا یعني أب

سوریة بدستور وبدونھ لم یصدر فیھا أي قانون یخالف  لأن ونظراً 

في كل  استمر موجوداً  معقولاً  الشریعة لذلك كان ھذا النص حلاً 

 .نلآلسوریة المختلفة وحتى االدساتیر ا

ً أ  ما دین الرئیس ففي النظام البرلماني الرئیس رمز فإذا كان مسلما

السلطة التنفیذیة ھي في (رئیس ومجلس  لأننھ حاكم أفلا یعني 

 ً  .فيِ مجلس النوابو)  الوزراء مجتمعا

رئاسي یختلف الوضع أو لى نظام عسكري إفإذا تحولت سوریة 

ً إمن رمز حاكم  ھذا الشرط یحوّلھ لأن  لى حاكم فیصبح ذلك مناقضا

للمادة الدستوریة التي تقول بتساوي السوریون في الحقوق 

 .والواجبات
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 ً كثر من الاحترام للدور أھذا الشرط في مضمونھ لا یعني  سیاسیا

ً المتقدم للأ ام الرئاسي ما في النظأ ، بالحكم باسمھا غلبیة لا تفویضا

 المطلق فیجب إلغاؤه.

ھ سیحصل لأنون لا یجب ان یعترضوا على ھذا الموضوع المسیحی

المناصب الأھم غیر ممنوعة علیھم كرئاسة  لأنبدونھ وأو بنص 

 لأنالقھر أو الوزراء والوزراء ولا یجب ان یشعروا بالغربة 

یملك من رئیس الجمھوریة المسلم في النظام البرلماني لا 

 .على تعیین آذن اً الصلاحیات ما یجعلھ قادر

 .ن یعین بلا حدود ما یشاء أحین یمكن لرئیس مجلس الوزراء  في

/: ۸٥في بلد نسبة المسلمین فیھ على اختلاف أنواعھم تزید عن 

 ً  .بدونھأو بنص دستوري  سیكون مسلما

في حدیث لي في الورشة الدستوریة في الریاض كنت الوحید الذي 

بحاجة  نا لسنالأنرفض إلغاء شرطي دین الرئیس والفقھ الاسلامي 

زمات جدیدة إضافیة قد تعطل المفاوضات وركزت على بقائھ لأ

 . فقط في النظام البرلماني

ن النظام في عدة تعدیلات ودساتیر أبقى على الشرطین مع أوقلت 

یریدون إلغاء أو ن الموالین لھ یریدون فصل الدین عن الدولة أ
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 ً النظام وأتحدى  الشرطین المذكورین ویدعون علمانیة الدولة كذبا

 . ن یطلب إلغاء ذلكأفي المفاوضات 

 :دور القوات المسلحة في العمل العام -٤

في سوریة تأتي من قلابات العسكریة صارت السلطة نلامع ا

ً  ا دق والاستفتاء الذي یلیھا كان تزویراً فوھات البن  . محضا

كل الحكومات ھي نتاج تدخل الجیش وقیاداتھ ومن ثم صارت 

تركب في مخابراتھ وتطور الامر أكثر  الأحزاب والجبھات

ي الساحات وتقسمھا وف فصارت المخابرات تصنع قادتھا وتبدلھا

 !.ترقصھا

دستوري بدون عودة الجیش أو لا یمكن تحقیق أي إصلاح سیاسي 

ولى لتحقیق والخطوة الأ .لى ثكناتھ وإخضاعھ للشرعیة الدستوریةإ

تم تخصیصھ ن یأالسیاسة فیھ وأي نشاط حزبي و ذلك ھي منع

بالدفاع عن الوطن والدستور وحراسة السلام الداخلي بنص 

 . دستوري واضح ونافذ

ن الجیش ملك لسوریا كلھا أن یفھم ضباط الجیش أوان آن الأ

 ً لھم ولطموحاتھم وصراعاتھم والنص  وسوریا لیست ملكا

الدستوري ھو ( الجیش وقوات الامن قوة وطنیة مھمتھا الدفاع عن 
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ور وتمنع السیاسة فیھ ویخضع للشرعیة وتفرض الوطن والدست

 . )أقصى العقوبات على من یخالف ذلك

 :حول علمانیة الدولة -٥

سوریا دولة علمانیة  نلاعإلى إن یمیل یھناك فریق من السوری

وھناك من یریدھا  ،سلاميإوھناك من یریدھا دولة مدنیة بجذر 

وتتمثل كل  دیمقراطیة تنبثق فیھا السلطة من صنادیق الاقتراع

 .تخاباتنلاالتعددیات عبر ا

سلامین لیكسب الرأي العالمي نھ علماني بمواجھة الإأالنظام یدعي 

 لأنلن یصوت في الحوارالدستوري لصالح علمانیة الدولة  ولكنھ

ن یطلب أتحداه أنا ألا تتوافق مع طائفیتھ و تفعیل علمانیة الدولة

سوریة دولة  نلاعإن إف لذلك، علمانیة الدولة في الحوار الدستوري

  ن ینجح الحوارأسیبقى الشكل الذي یمكن  دیمقراطیة

تخابات لأنن تتمثل عبر األى تعددیاتھا وضرورة إحولھا مستندة 

 ما الدولة الدینیة فلا قطاع كبیرأوفِي مؤسسات الحكم والإدارة 

ً  ثناء الاحداث كانت رداً أیریدھا وتصاعدھا  فرازات إمن  سیاسیا

 . في حوار سیاسي مسلح ولا تصلح حلاً الصراع ال

 !ھذه ھي القضایا الأھم والباقي تفاصیل

 .وھذا ھو السؤال
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 التحدیات الحقیقیة في الإصلاح السیاسي في سوریة

  

وتسبب في  ۱۰/۲/۲۰۰٦ جرى نشر وتوزیع ھذا المقال بتاریخ
 .احتجاجات أمنیة

تھا إلى عقد اجتماعي تتوافق علیھ أحزاب تستند الدول في نشأ

الساحة التي تمثل عملیاً مختلف مكونات المجتمع وتیاراتھ السیاسیة 

. 

یبدأ العقد الاجتماعي بالدستور الذي ھو الأساس والذي یحتوي 

 على المبادئ الأساسیة لنظام الدولة السیاسي.

۱  ً ، في النظام  ـ ھذا الدستور إما أن یكون رئاسیاً أو یكون برلمانیا

الرئاسي ینُتخب الرئیس من الشعب مباشرة وتتجمع بیده قوة 

القرار السیاسي ویرأس الجیش والسلطة التنفیذیة ومجلس 

القضاء الأعلى ولھ الحق في إصدار مراسیم تشریعیة أیضاً 

. 

ـ وفي النظام البرلماني ینتخب الناس النواب وھؤلاء ینتخبون  ۲

محدودة وھو مسؤول أمام  الرئیس الذي یملك صلاحیات

مجلس النواب حیث السلطة التشریعیة المستقلة والحكومة 
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الممثلة للسلطة التنفیذیة مسؤولة أمام المجلس الذي یمنحھا 

الثقة ویحجبھا أما السلطة القضائیة فھي مستقلة ویقودھا 

 مجلس القضاء الأعلى وحده .

عب جمعیة ـ في سوریة وبعد الانقلابات العسكریة انتخب الش ۳

مھمتھا وضع دستور للبلاد . ھذا  ۱۹٥۰تأسیسیة عام 

الدستور تم إنجازه والتصویت علیھ واستقرت الحوارات بین 

أحزاب الساحة الموجودة في الجمعیة مدة سنة كاملة إلى أن 

 تم إقراره.

في ظل ھذا الدستور أعید بناء الحركة الشعبیة ونشطت كافة 

الوسائل السیاسیة وشھدت الأحزاب ملتزمة كلھا بالعمل ب

ً ولم یشعر أي حزب ولا أي  َ متنوعا سوریة صعوداً سیاسیا

تیار ولا أي شریحة من مكونات المجتمع بالقھر أو الحذف 

 أو الغربة ... كان دستوراً رائعاً .

وبعد إقرار الوحدة مع مصر انتقلت سوریة إلى  ۱۹٥۸ـ في عام  ٤

السوري البرلماني النظام الرئاسي المصري وألغي الدستور 

. 
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ـ اختلف البعثیون مع عبد الناصر واستقالوا من الوزارة وفي  ٥

فلسفة الخلاف معھ ادعوا أن فصل الوحدة عن الدیمقراطیة 

یفقدھا القدرة على الإشعاع وطالبوا بنظام برلماني وحریة 

 الأحزاب .

نتیجة لانقلاب عسكري  ۱۹٦۱/  ۹/  ۲۸بعد سقوط الوحدة في 

ھات عربیة ودولیة عادت سوریة إلى النظام مدعوم من ج

البرلماني وعادت الأحزاب إلى النشاط السیاسي ورفعت 

 الأحكام العرفیة ما عدا منطقة الجبھة مع اسرائیل .

وبعملیة عسكریة تحالف فیھا الناصریون  ۱۹٦۳آذار  ۸ـ بعد  ٦

مع البعث تم إسقاط نظام (الإنفصال) تحت شعار إعادة 

 ھمھا إعادة الدیمقراطیة في دولة الوحدة .الوحدة بشروط أ

ً بالنظام الرئاسي         رفض عبد الناصر ھذه الشروط متمسكا

المصري وأدواتھ ففشلت الجھود لإعادة الوحدة وتقاتل 

انفراد البعث وحده في  ۱۹٦۳تموز  ۱۸الحلفاء وبعد أحداث 

 السلطة في سوریة .

ستنداً إلى جیش لا یحق ـ البعث أقام نظام حزب الحكم الواحد م  ۷

لأي حزب أو تیار أن ینشط فیھ وأخذ اسم ( الجیش 

العقائدي) وفرض إیدیولوجیة البعث وأفكاره على مؤسسة 
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الجیش وحصل على استقرار لحكمھ من ھجمات الآخرین 

وأعلن الأحكام العرفیة مجدداً والتي استمرت من عام 

 حتى الآن . ۱۹٦۳

لاً فاختلف أھل النظام فیما بینھم ـ ھذا الاستقرار لم یدم طوی ۸

حیث تم طرد جماعة القیادة  ۱۹٦٦شباط  ۲۳واقتتلوا في 

/ شباط  ۲۳تم طرد جماعة  ۱۹۷۰/  ۱۱/  ۱٦القومیة وفي 

 تحت اسم الحركة التصحیحیة .

وھذه الحركة أصدرت دستوراً جدیداً اعتمد على أسس واضحة ھي 

تقلت بذلك قوة قائد وحزب قائد وجبھة مقودة ومجلس شعب وان

القرار السیاسي إلى القائد الذي ھو رئیس الحزب الحاكم ورئیس 

لسلطة التنفیذیة ورئیس مجلس القضاء الأعلى والقائد العام للجیش 

ویملك صلاحیات تشریعیة خلال فترة عدم انعقاد مجلس مجلس 

ً أخذ البعثیون  الشعب واستمرت الأحكام العرفیة معلنة وعملیا

 سي شبیھاً بنظام عبد الناصر .بالنظام الرئا

ً واستعاد دور سوریة في المنطقة  ھذا النظام الجدید استقر قویا

 وأوقف الصراع حول السیطرة علیھا من الدول العربیة والأجنبیة .
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وفي السیاسة الخارجیة اعتمد سیاسة متوازنة فلا السوفیات شعروا 

م في مختلف بالغربة ولا الأمیركیون شعروا بالقھر وكان یرحب بھ

 ظروف الخلاف السیاسي في المنطقة .

ـ تعرض ھذا النظام لھزتین كبیرتین الأولى من مجموعة  ۹

إلى العنف  ) في الإخوان المسلمین التي لجأت(الطلیعة 

والتي جوبھت بالتصفیة التي امتدت إلى كل من كان منتسباً 

ان أو مؤیداً لیس لھا فقط بل للتیار الدیني الذي جاءت منھ وك

ھذا التعمیم خطأ فلیس كل منتسب للإخوان كان من الطلیعة 

 أو مؤیداً للعنف .

أما الثانیة فجاءت من أھل البیت الحاكم حین حاول رفعت الأسد 

الاستیلاء على السلطة وھذه الحركة فشلت واستعاد النظام 

 استقراره .

ـ في الدخل تحولت صیغة الجبھة الوطنیة التقدمیة إلى مجرد  ۱۰

كور سیاسي ولم یعد لھا أي دور في صناعة القرار دی

السیاسي غیر تلقیھ والتصفیق لھ فأدى الأمر إلى انقسامات 

عدیدة في أحزابھا وھربت من العمل السیاسي نخب وقیادات 

فاعلة فھمت أن الصیغة الجبھویة ھي ستار لتعددیة سیاسیة 

 غیر فاعلة وللاستھلاك الخارجي .
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قد تم انتخابھ انطلاقاً من دوائر واسعة ھي ـ أما مجلس الشعب ف ۱۱

المحافظات الأمر الذي جعل النتائج في صالح قوائم السلطة 

وأما المستقلون فصارت المقاعد المخصصة لھم للذین 

یملكون المال أو للعشائر والطوائف وفقدت كل كفاءة سیاسیة 

القدرة على الوصول للمجلس كما لو كانت الدائرة صغیرة 

الناخب من ینتخب وبدون نفقات یمكنھ  حیث یعرف

الحصول على مقاعد للأكفاء فلا یطردھم الدعم السلطوي 

 ولا المال الذي كان أغلبھ من أرباح المھربین وكبار التجار.

ـ وفي الدخل أیضاً تم القضاء على حیاد القضاء فصارت نسبة  ۱۲

كبیرة جداً منھ من الحزب الحاكم وتتبع إرادة الحكم وتنفذ 

 طالبھ وفقد استقلالھ .م

ـ وفي الدخل تم اعتماد سیاسة تقوم على مبدأ أن النظام یقوى  ۱۳

إذا اتسعت دائرة المستفیدین من التحالف معھ فنشأت طبقة 

من كبار التجار عقدت اتفاقات مع بعض رموز السلطة 

وأجھزتھا وجنت مالاً كثیراً بعد أن طردت من الساحة كل 

 من لا یوالیھا .

ھم ماحدث في الساحة الداخلیة ھو تراجع نسبة الطبقة ـ أ ۱٤

الوسطى إلى درجة كارثیة فالسلطة من جھة والمستفیدون 
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من التحالف معھا أجھزوا على ھذه الطبقة الوطنیة المنتجة 

والتي ھي قاعدة الدیمقراطیة والحلول الوسط للأزمات 

الحادة فصار في البلد طبقة الأغنیاء وطبقة الفقراء 

دمین والطبقة الوسطى تعیش الآن من مدخراتھا فصار والمع

 في الساحة استقطاب حاد وازداد الفقراء والمھمشون .

وفي كل الأدبیات السیاسیة یمكن أن یصبح ھؤلاء مجالاً 

ً للتیارات السلفیة العنیفة وھو الأمر الواضح حیث  صالحا

شھدنا صعوداً لھذه التیارات حیث صارت بعض المظاھر 

 جاج سیاسي أكثر مما ھي حالة تعبد .حالة احت

ـ بعد وفاة الرئیس حافظ الأسد وترشیح الحزب للسید الرئیس  ۱٥

بشار الأسد وبعد خطاب القسم الذي كان یعبر عن روح 

التغییر والتنفس تأمل الناس خیراً كثیراً وكثیرون أیدوا 

الرئیس منتظرین تطوراً سیاسیاً لا یكون تحت عامل العنف 

 السیاسیة وتوافقیاً . وبالوسائل

القوى السیاسیة المعارضة تتوزع على نخب سیاسیة وھي       

قادرة على الضغط  في العدد وقویة في الشعارات وغیرضعیفة 

 لإحداث التغییر السلمي .
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أحزاب الساحة كلھا بما فیھا البعث ومن یحالفھ في الجبھة       

ي حیث تحول البعث الوطنیة التقدمیة أصبحت تعیش المأزق السیاس

وأحزاب الجبھة إلى وضع لا تملك فیھ قوة القرار السیاسي وصار 

ً مثل أحزاب الجبھة ولكنھ یملك   حتى البعث الحاكم دستوریا

 وظائف ومقاعد أكثر .

أما المعارضة السیاسیة فقد طالبت بإلغاء الأحكام العرفیة      

 وطنیة . وإطلاق سراح المعتقلین ودعت إلى مصالحة 

وأما المعارضة الدینیة فقد تقدمت بمشروع مصالحة قالت فیھ      

مسؤولاً عن الماضي  أنھا لا تعتبر السید الرئیس بشار الأسد 

 وأعلنت نبذھا للعنف وأبدت استعدادھا للعمل بالوسائل السیاسیة .

كل قوى المعارضة لا ترید معركة مع البعث ولا ترید حذفھ      

كلھا نقاط إیجابیة  ییر بقوة الخارج وھذه كما أنھا ترفض أي تغ

 صالحة لأي حوار وطني واسع .

ھذا الحوار الوطني لم یحصل لأن قوى كثیرة ما تزال تحلم  -۱٦

بسلطة منفردة وتأنف مشاركة الآخرین وكل ما قدمتھ حتى 

الآن ھو تخفیف دور الأجھزة وتحدید مجالات عملھا وخلق 

ً معقولاً ثم أصدرت ق ً للمطبوعات فیھ قیود ذلك متنفسا انونا
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كبیرة على حریة الرأي وأعطى الانطباع بأن عملیة الحوار 

 تسیر في طریق مسدود .

وأبدت السلطة استعدادھا لإصدار قانون للأحزاب ولكن       

بإرادتھا المنفردة ودون حوار مسبق مع أحزاب الساحة 

واستغرق ھذا الوعد السلطوي سنوات ولم یصدر حتى الآن 

خشى ما یخشاه السیاسیون أن یكون نسخة طبق الأصل عن وأ

 قانون المطبوعات .

ھذا ھو تسلسل الأحداث في سوریة وعند المحطة الأخیرة یتوقف 

الجمیع متسائلین عن الحل في ظل ظروف خارجیة ضاغطة 

تطالب بثلاثیة سیاسیة ھي مقاومة الإرھاب والسلام مع اسرائیل 

 . ونشر الدیمقراطیة في المنطقة

ً متكاملاً  كل نظام حكم وكل معارضة لا یملك كل منھما مشروعا

ً لأسلوب التجربة والخطأ ولردود الفعل  یصبح كل منھما خاضعا

 إزاء كل حدث .

ولكي یكون عندنا مشروع متكامل للمستقبل یرد على كل التحدیات 

الداخلیة والخارجیة فإن علینا أولاً أن نحدد الأمور المختلف علیھا 

صراحة فلم تعد الأوضاع تسمح بالتخفي وراء مطالب سیاسیة بكل 
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عاجلة لأن الجسم السوري بحاجة لإعادة تأھیل شاملة لكي یستعید 

 صحتھ ویحمي الاستقلال والحریات .

 الأمور المختلف علیھا لدى الأطراف كلھا ھي :

 ـ نوع النظام السیاسي . ۱

 ـ دور القوات المسلحة في العمل العام . ۲

 دور الدین في الحیاة السیاسیة .ـ  ۳

 ـ حیاد القضاء واستقلالھ . ٤

 ـ الأحزاب . ٥

 ـ الانتخابات . ٦

 ـ قانون الطوارئ . ۷

 ـ المصالحة الوطنیة . ۸

 ـ حول نوع النظام السیاسي :

أثبتت أن التجربة أن النظام الرئاسي لا یصلح في بلد تعددي في 

داداً وبالتالي فإن النظام أدیانھ وطوائفھ وعناصره وأنھ أفرز استب

ي یستحضر عن طریق الانتخابات النزیھة كل ۱البرلماني ال
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ممثلي ھذه التعددیات إلى البرلمان للمشاركة في حكم الدولة یعید 

بناء الحركة الشعبیة ویسھل كثیراً انتقال المواطن من تابع دیني أو 

لا طائفي أو عنصري إلى تابع وطني ویؤدي إلى مشاركة سیاسیة 

 تحذف أحداً من العمل السیاسي .

ھذا النظام البرلماني ھو الذي كان سائداً قبل الوحدة والذي تم 

وضعھ عن طریق جمعیة تأسیسھ وشاركت في وضعھ كل أحزاب 

 الساحة وأدى إلى صعود قوي للحیاة السیاسیة .

لذلك فإن أي مشروع سیاسي للمستقبل یجب أن یأخذ بھذا النظام 

/ الذي یمكن عن  ۱۹٥۰ادة العمل في دستور عام / وأن یطالب بإع

 طریق البرلمان المنتخب مجدداً تعدیلھ إذا لزم الأمر .

ما یبدو فإن الوسائل لإعادة العمل بالدستور المذكور ھي في 

 استفتاء الناس حول ذلك .

ولا یجب أن نشعر أبداً أن أحداً من الخارج وبالضغط أملى علینا 

/ لأن ھذا الدستور تم وضعھ من قبل  ۱۹٥۰/ الانتقال إلى دستور 

جمعیة تأسیسیة منتخبة بنزاھة مطلقة وھذا الدستور موجود في 

تاریخنا السیاسي وتعرض للھزات العسكریة وھو على أي حال 

 موجود في مخزوننا السیاسي قبل أن یولد الرئیس بوش !
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 ـ حول دور القوات المسلحة في العمل العام :

/ بعد الانقلاب  ۱۹٤۹متدة من عام / شھدت الفترة الم

العسكري الأول ضد النظام البرلماني انقلابات عسكریة عدیدة كلھا 

أدت إلى انتقال قوة القرار السیاسي من البرلمان والأحزاب 

 الأخرى السیاسیة إلى الجیش وقیاداتھ ثم إلى أجھزتھ الأمنیة .

ن وألغى حل البرلما ۱۹٤۹/ ۳/  ۳۰انقلاب حسني الزعیم في  -

الأحزاب ووقع اتفاقیة التابلین وأعاد مستعمرة مشمارھا یردن 

للیھود عبر اتفاقیة الھدنة وسلم أنطون سعادة إلى الحكومة اللبنانیة 

 التي أعدمتھ .

كان یھدف إلى تنصیب ولي  ۱۹٤۹/  ۸/  ۲انقلاب الحناوي  -

ً على سوریة عبرانتخابات لجمعیة  العھد العراقي عبد الإلھ ملكا

تأسیسیة تضع دستوراً للبلاد فلم تتوفر الأكثریة وتم إقرار النظام 

 البرلماني الجمھوري.

انقلاب أدیب الشیشكلي على النظام البرلماني استھدف إقامة حكم  -

ً لمصر  عسكري رئاسي تتجمع فیھ السلطة في الجیش وموالیا

 الرئاسیة وللسعودیة وقد تم على مرحلتین .

 
۸۱ 

 



حزاب والبرلمان وتم في عھده السماح وقد أدى إلى حل الأ -

لإسرائیل بالاستیلاء على سھل الحولة الذي كان في اتفاقیة الھدنة 

 منطقة عازلة .

المدعوم من المؤتمر  ۱۹٥۲انقلاب مصطفى حمدون شباط  -

السیاسي للأحزاب في حمص أدى إلى سقوط حكم الشیشكلي 

عوداً / وشھدت ھذه الفترة ص ۱۹٥۰وإعادة العمل بدستور / 

 للحركات الشعبیة كلھا ولحریة الرأي .

/ بعد مقتل المالكي من داعم  ۱۹٥٥انقلاب الجیش عام /  -

للدیمقراطیة إلى حارس مزعوم لھا عبر تفویض المكتب الثاني 

تصفیة الحزب السوري القومي الأمر الذي أدى إلى انتقال قوة 

ب الثاني القرار السیاسي من البرلمان والأحزاب إلى جھاز المكت

 وتلك كانت أول مذبحة للدیمقراطیة وتم إعادة دور الجیش .

/ حین استغل العسكریون  ۱۹٥۸انقلاب الوحدة العسكري عام /  -

عواطف الناس المؤیدة للوحدة العربیة والمتضامنة مع مصر ضد 

العدوان الأجنبي علیھا ، فذھبوا إلى القاھرة وأنجزوا الوحدة مع 

ً في مصر من وراء البرلما /  ۲۲ن والحكومة فصارت أمراً واقعا

ھذا الوحدة من شروطھا إقامة نظام رئاسي وإلغاء  ۱۹٥۸/  ۲

الأحزاب وأدت إلى فك الارتباط الضروري بین الوحدة 
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والدیمقراطیة فلم تستطع أن تكون مركز إشعاع وحدوي وخسرت 

الكثیرین من مؤیدیھا وعلى رأس ھؤلاء حزب البعث الذي أمر 

 وزرائھ تحت ھذه الذریعة . باستقالة

ً محضاً  ۱۹٦۱/  ۹/  ۲۸انقلاب الانفصال في  - وكان عسكریا

وأدى إلى فصل الوحدة وإعادة العمل بالنظام البرلماني ورفع 

 الأحكام العرفیة .

العسكري القائم على تحالف القوى  ۱۹٦۳آذار  ۸انقلاب  -

وفي  . الناصریة وقوى البعث في الجیش تحت شعار إعادة الوحدة

مباحثات إعادة الوحدة رفض عبد الناصر شروط البعث بإعادة 

انفرد البعث بالسلطة وأقام  ۱۹٦۳/  ۷/  ۱۸ الدیمقراطیة وبعد

ً ولم یحترم نقاط الخلاف مع عبد  ً منفرداً رئاسیا ً حزبیا نظاما

ً مماثلاً فقد ھو الآخر قدرتھ على الإشعاع  الناصر فأقام نظاما

 الوحدوي .

ً للخلاف  ۱۹٦٦/ شباط /  ۲۳انقلاب  - الذي كان إفرازاً عسكریا

وتركیزاً للسلطة في العسكریین المتشددین وكانت حصیلة ذلك حكم 

 الحزب الواحد والجیش العقائدي .

/ واستیلاء الیھود على  ۱۹٦۷وكانت حصیلة ذلك حرب /  -

 الجولان .
 

۸۳ 
 



الذي قاده الرئیس الراحل حافظ الأسد  ۱۹۷۰/ ۱٦/۱۱ انقلاب -

حت اسم الحركة التصحیحیة وھو انقلاب عسكري ودعا إلى جبھة ت

وطنیة تقدمیة مساندة ومجلس شعب وانفتاح محدود وإطلاق سراح 

 معتقلین .

/ بقیادة رفعت الأسد وھو انقلاب في البیت  ۱۹۸٤انقلاب /  -

الحاكم في حزب البعث وقد فشل وكان عسكریاً محضاً ولم یؤد إلى 

 أي تغییر .

ت عسكریة عدیدة في الجیش العقائدي لم یعلن عنھا وكانت انقلابا -

 حركات تأمریة جرى تصفیتھا ولم تؤد إلى شيء .

ھذه ھي صورة الوضع في الوضع في القوات المسلحة وھي  -

صورة كارثیة أدت إلى انقسامات في الجیش وازدیاد تدخلھ في 

لدفاع عن الحیاة السیاسیة حتى انتھى إلى الأمر إلى تحولھ من أداة ل

الوطن والدولة إلى صانع وحید للسلطة ورئیساً وحیداً لھا مخضعاً 

إلى  ۱۹٦۳آذار  ۸كل المؤسسات إلى إرادة ضباطھ ثم تحول بعد 

حزب حاكم صنع بإرادتھ الحزب المدني الذي یرید ووضع 

 الدستور الذي یلائم ھذه الإرادة فاستقر لھ الأمر فترة طویلة .

سوریة ھي دور القوات المسلحة في العمل  المسألة الأساس إذن في

العام لان ھذا الدور والخلاف حولھ ھو الذي دفع الأمور إلى انتقال 
 

۸٤ 
 



البلد إلى حكم عسكري رئاسي حزبي منفرد وألغى الأحزاب 

والحریات مالم تكن في جیب الأجھزة النافذة ، مطیعة ومصفقة 

 وتقبل بالفتات .

ة یستدعي الإطلاع على لذلك فإن تحدید دور القوات المسلح

 .تجارب الشعوب

في فرنسا وبعد العصیان الذي قام بھ الجنرالات في الجزائر ضد  •

قرار الأمة بالانسحاب من الجزائر قال دیغول في خطاب تاریخ 

( یجب أن یفھم ھؤلاء العصاة أن الجیش الفرنسي ملك لفرنسا 

تقوم  وبذلك أسس لمدرسة وفرنسا لیست ملكاً للجیش الفرنسي ) .

على ضرورة إخضاع الجیش للقرار السیاسي للأمة وعدم 

 السماح لھ بالتدخل في الشؤون السیاسیة .

في تركیا التي أقام دولتھا أتاتورك على مبدأ العلمانیة معتمداً  •

ً لمبادئ أتاتورك في  على قیادتھ للجیوش صار الجیش حامیا

في  العلمانیة وكان یبرر تدخلھ ضد الحكومات والبرلمانات

ھذا  حالة واحدة ھي تعرض العلمانیة لخطر الشارع الدیني .

الوضع أعطى للقوات المسلحة حق النقض والتدخل في كل 

 أمر یمس وجود الدولة وفیما عدا ذلك لا یتدخل .
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أما المدرسة الثانیة فھي مدرسة التدخل في السیاسیة بھدف 

نھا السیطرة والحكم وھي مدرسة شائعة في الدول النامیة وم

منطقتنا كالیمن والعراق والجزائر وسوریة ومصر وتونس 

 والسودان ولیبیا ...

في اختیار ما ھو الأفضل لنا ، في بلد تعددي في أدیانھ وطوائفھ 

وعناصره ھو أن یكون الجیش محایداً وبعیداً عن الصراعات 

السیاسیة وتنحصر مھمتھ في الدفاع عن الوطن وعن وجود الدولة 

 ي وخاضعاً للقرار السیاسي .والسلم الأھل

وفي حال الحرب یجب أن یسأل مجلس الدفاع الأعلى وبالموجز أن 

یكون لھ دور قومي لأن صناعة الحرب تقتضي التشاور مع 

 المؤسسة التي تخوض ھذه الحرب .

وھنا یتداول الناس شعار دور قومي للجیش في القضایا 

سسات التشریعیة الكبرى أما الدور الیومي فیجب أن تتولاه المؤ

والتنفیذیة لأنھ لا یمكن فرض إیدیولوجیة لحزب على مجتمع 

تعددي ولأن المطلوب ھو أن یشعر المواطن بأن الجیش ھو جیش 

سوریة لا جیش أحد أحزابھا أو عناصرھا وبذلك ترتفع قدسیة 

الجیش بنظر الشعب ویزداد احترامھ لحماة الدیار كما كان الأمر 

 ... في بدایات الاستقلال
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حماة الدیار علیكم سلام .... حماة الدیار أولاً وبعد ذلك كل شيء 

 آخر من التفاصیل .

 دور الدین في الحیاة السیاسیة :

في الشرق كانت بدایة الأدیان السماویة التي انتشرت في أكثر من 

نصف سكان الأرض التي سكنتھا وكان العامل الروحي الذي یعتمد 

 سیطراً وكان أیضاً عامل استقرار للحكام .التسلیم لقدرات الخالق م

لأن الحیاة الروحیة تبدأ من الأسرة إلى المجتمع إلى الدولة فإنھا 

ً كانت تطبع الحیاة السیاسیة بحركتھا وبالتالي كانت ھناك  دائما

استحالة لفك الارتباط بین الدین والأسرة والمجتمع وامتداداً إلى 

 أنظمة الحكم .

حین یكون الشعب على دین واحد معین أو  في الدولة الحدیثة

أكثریة شبھ كاملة فإن تطبیق مبادئ الدین على الحكم لا یخلق 

مشكلة بل یساعد الحكم على تأمین الاستقرار لحكمھ بنفقات تقل 

 عن نفقات أي جھاز شرطة .

في الدول ذات التعددیة الدینیة والطائفیة والمذھبیة والعنصریة كما 

فإن الأمر بالغ الصعوبة لأنھ یصطدم بقناعات  ھو المثال السوري
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دینیة وطائفیة وعنصریة مختلفة حول القبول بسیادة شریعة واحدة 

 منسوبة إلى أحد مكونات المجتمع ولو كانت تمثل الأكثریة النسبیة.

ما ھو ممكن لمواجھة الواقع وبدون تعصب وفوقیة ھو أن یتم 

من حیاتنا وثقافتنا لأن الاتفاق على صیغة متطورة لا تحذف الدین 

ھذا مستحیل وبالمقابل تحدد مجالات عملھ وبالموجز یحب السعي 

إلى نوع من الاختصاص في النشاط لا یشعر أحد من خلالھ 

 بالحذف ولا القھر ھذه الصیغة ھي التالیة :

مكان رجال الدین المعابد وھم فیھا أحرار ومحترمون ومكان 

 أحرار ومحترمون .رجال السیاسة الأحزاب وھم فیھا 

كل فئة تمارس نشاطھا الأخلاقي والإنساني والسیاسي في مجال 

عملھا لأن التداخل سیؤدي إلى وحدة وطنیة ھشة وإلى شعور 

 بالغربة والقھر في وطن نریده موحداً ونرید فیھ مساواة حقیقیة .

/ الذي وافقت علیھ التیارات الدینیة والبعث  ۱۹٥۰في دستور / 

تراكي وكافة أحزاب الساحة احترام الأكثریة الإسلامیة العربي الاش

ً من  فاعتبر دین رئیس الدولة الإسلام والشریعة مصدراً أساسیا

 مصادر التشریع .
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كل القوى التي تؤمن بالأدیان والطوائف والعناصر تأخذ حقھا من 

خلال العمل السیاسي في أحزاب الساحة حیث لا فرق بین مواطن 

فإن الأكثریة تأخذ موقعھا الأول من خلال  وآخر وفي النتیجة

 صنادیق الاقتراع ولیس من الأكثریة النسبیة في تعداد السكان .

في ھذا المجال فإن احترام التراث التاریخي والدیني للمنطقة التي 

تقع دولتنا فیھا ھو أمر یعزز بناء الشخصیة الوطنیة وكل ما ھو 

لتراث على أساس انتقائي ضروري أن نعتمد في ثقافتنا ومدارسنا ا

بحیث أن ما یفید الوحدة الوطنیة وما یقاوم التعصب وما یدعو 

للتعایش بین مكونات المجتمع یجب أن یعتمد وما عداه مما 

 یتعارض مع ھذا یجب إھمالھ ..

لا یمكن أن تكون سوریة دولة تعادي الدین ولا أن تھمل ضرورتھ 

العامة الوطنیة دون ولكن مجال نشاطھ یمكن أن یخضع للمصلحة 

المساس بحریة النشاط الدیني والذي یقوم على أسس إنسانیة 

وأخلاقیة تعزز مكانتھ ولا تلغي دوره في الدفاع عن الوطن وفي 

 تعزیز الأخلاق في الأسرة والمجتمع .
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 ـ حول حیاد القضاء واستقلالھ :

ث لأن القضاء ھو عنوان للعدل بین الناس ولانھ النافذة التي یبح

ً أن تكون  من خلالھا كل مظلوم ومقھور عن حقھ فیجب نظریا

ھناك مؤسسة لا تتأثر بأي عامل سلطوي أو غیر سلطوي حیم 

 یحتكم الناس إلیھا .

كان القضاء في تراثنا فوق الحكام والسلاطین وفوق كل قوي 

وأمامھ یحضر المتخاصمون متساویین في الحقوق والواجبات . 

% من  ۹۰اء في سوریة لیس كذلك لأن لذلك وحیث أن ھذا القض

القضاة من الحزب الحاكم وانتقاؤھم یقوم على أسس غیر الكفاءة 

ولا بد من تزكیة لتعینھم من الحزب والأجھزة المختلفة فإن نظرة 

الناس إلى القضاء كمؤسسة محایدة وعادلة لم تعد مقنعة ولا 

 صحیحة .

سة لكي نسترد ثقة في ھذا المجال یجب إعادة النظر في ھذه المؤس

الناس لأن القضاء ھو أحد أھم الأعمدة في بناء أي دولة وفي 

سلامة علاقاتھا مع الناس في البلد ومع كل الدول والشركات في 

 الخارج .
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ما ھو مطلوب ھو حیاد القضاء ومنع الحزبیة فیھ وتعزیز استقلالھ 

بحیث یحل مجلس القضاء الأعلى محل أي دور سلطوي وھذا 

ھو الذي یقترح مراسیم تعیین القضاة بعد التثبیت من  المجلس

 كفاءتھم ولیاقتھم وحیادھم .

ویبقى أن رواتب القضاة یجب فصلھا عن رواتب السلطة التنفیذیة 

وتأمین عیش كریم لھم یجعلھم بمنأى عن الحاجة على أن یترافق 

ذلك مع تشدد كبیر في الرقابة على كفاءتھم وسلوكھم وتسریح من 

اعدة الحیاد أو یرتكب الفساد أو یكون غیر صالح علمیاً یخل بق

 للقضاء .

ً ھو قاعدة أساس  ً ونظیف تماما ً وكفء علمیا قضاء محاید سیاسیا

لأي بناء دیمقراطي وحزء من عملیة الوصول إلى دولة القانون 

 والمؤسسات.

 ـ حول الأحزاب السیاسیة في سوریة :

الناس للانخراط في لأحزاب یعبر عن طموح مجموعة من اوجود 

 العمل العام لتحقیق مصالحھم في الدولة .
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في الیونان قدیماً كانوا یعتبرون أن اھتمام الإنسان بالعمل العام من 

الفضائل وكانوا یعتبرون الحیادي شخصاً لا نفع فیھ . ولذلك نشأت 

 عندھم الأحزاب في وقت مبكر .

وطنیة أو دینیة كل حزب في التاریخ ینشأ لخدمة مصالح قومیة أو 

أو حتى لخدمة تیار فكري ولا یوجد حزب ینشأ من فراغ إلا إذا 

 كان أعضاؤه من ورق .

في سوریة كانت ھناك أحزاب نشأت في ظل مقاومة الاستعمار 

الفرنسي وأحزاب تعبر عن الطموح لوحدة العرب وأحزاب تعبر 

عن الرغبة في وحدة بلاد الشام وأحزاب تدعو إلى طبقیة وأخرى 

 لأممیة دینیة .

ھذا الكم من الأحزاب لم یكن یوماً ولید ضعف في المجتمع بل كان 

مجرد منابر یتنافس فیھا الحزبیون لكسب قناعة الناس ببرامجھم ، 

وكانت الحریة المتوفرة في الساحة تسمح للشعب أن یكون رقیباً 

ً من خلال قدرتھ على تقدیم الصالح وإسقاط الطالح  علیھم جمیعا

 یق صنادیق الاقتراع .عن طر

ھذه المنابر سواء أكانت في السلطة أو المعارضة شكلت حالة 

الرقابة الشعبیة على سوك الجمیع فتراجع الفساد وتراجع التعصب 
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وتحول الحاكم من نصف إلھ إلى خادم للناس یستحق حبھم ما كان 

 وطنیاً ونظیفاً ویحترم كرامات الناس وحریاتھم.

واسعة للجمیع لم یعد ھناك ضرورة للحكم وبسبب ھذه الحریة ال

العرفي لأن مبدأ التداول في السلطة بالاقتراع موجود ولأن 

 الدیمقراطیة لا تقوم على حذف أي آخر .

بسبب ذلك بدأت دولة القانون والمؤسسات خطواتھا وبدأ الناس 

یجدون حمایة مصالحھم في سیادة القانون ولا یبحثون عن ولاءات 

 ریة أو دینیة تحمیھم .طائفیة أو عنص

تحول المواطن السوري من تابع دیني أو طائفي أو عنصري إلى 

تابع وطني وأخذت كل التعددیات حریاتھا الدینیة والطائفیة 

 وأعطت مقابل ذلك الولاء الوطني .

ھذه الأحزاب تم إلغاؤھا دفعة واحدة وبقرار واحد ودون تفویض 

قاعدة أن وحدة أرض  وطني بحجة أن الوحدة تستدعي ذلك وعلى

 العرب تستدعي وحدتھم في حزب واحد .

إلغاء الأحزاب في سوریة والنظام الرئاسي الفردي الذي حل محلھا 

كان كارثة على الدیمقراطیة السوریة الناشئة لأن دمج التیارات 

والأفكار والمصالح في تنظیم سیاسي واحد مفروض بقوة السلطة 
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مصالح والآراء وھو بدایة لحكم ھو ضد الطبیعة الاختلاف في ال

 دیكتاتوري ولیس تعبیراً عن أي وحدة وطنیة كما كانوا یزعمون.

/ لم یحترم البعثیون طروحاتھم حول  ۱۹٦۳بعد الثامن من آذار / 

ضرورة الدیمقراطیة للوحدة في معروض خلافھم مع عبد الناصر 

ً منفرداً ثم تستروا ً وحزبیا ً مماثلاً رئاسیا بواجھة  فأقاموا حكما

صوریة سموھا الجبھة الوطنیة جردوھا من المشاركة في القرار 

ومع الزمن تحولت إلى جبھة أحزاب ھرب منھا أعضاؤھا ولم 

 تحصل على ثقة الناس ولا أقنعت الخارج بوجود الدیمقراطیة .

الآن تبدلت الصورة، وكثیرون حتى في الحزب الحاكم یرون 

أحزاب وحتى في العالم ضرورة وجود أحزاب حقیقیة لا صورة 

الخارجي الذي نتعامل معھ یریدون دولاً دیمقراطیة كشرط 

للمشاركة الاقتصادیة معھا ثم أصبحت ضروریة لمنع التطرف 

والإرھاب ولفرض الاعتدال عبر السماح بمتنفسات تكون بدیلاً عن 

 العنف والاحتقان الداخلي .

اطیة وبین صار ھناك تقاطع بین رغبة الناس في عودة الدیمقر

استراتیجیة الخارج القائمة على نشرھا بالاقتصاد وبالسیاسة 

 والحرب .
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لم یعد صحیحاً أن كل من یدعو للدیمقراطیة ھو بالضرورة یوافق 

على العدوان الخارجي أو الحصار ولا على أھداف الخارج في 

المنطقة فالأمران منفصلان في منشأ الحق في كلیھما وكلاھما 

 مر عودة الدیمقراطیة .یلتقیان على أ

فما ھي الصیغة الداخلیة في سوریة لإنتاج وضع دیمقراطي یحقق 

 رغبات الناس ولا یستدرج عدوان الخارج ؟

ً للأحزاب  السلطة في سوریة منذ سنوات تقول أنھا تدرس قانونا

وبین فترة وأخرى تدیر حواراً في صحفھا حول ذلك ولكن أبداً لم 

لساحة حول شكل ھذا القانون وحدوده تدخل في حوار مع أحزاب ا

والحریات فیھ مما یدل على أنھا ستفرضھ بقوة السلطة لیأتي معبراً 

 عن مصالحھا لا عن الدیمقراطیة .

لذلك وحسماً للجدل حول ھذا الموضوع ولكي لا تمتد الحوارات أو 

الوعود سنوات فإن التجربة السیاسة في سوریة أثبتت أن قانون 

ً قبل الوحدة ھو الأفضل  الأحزاب والجمعیات الذي كان قائما

 لتعددیاتھم وللدیمقراطیة.

في ھذا القانون الذي وافقت علیھ كل مكونات المجتمع السوري 

اسي یكفي أن یودع المؤسسون وزارة الداخلیة عقد تأسیس السی

الحزب وبرنامجھ السیاسي وھذه الوزارة تدرس ما إذا كان في ھذا 
 

۹٥ 
 



البرنامج ما یخالف الدستور فتطلب تعدیلھ فإذا مر شھر على 

 الإیداع صار الحزب مرخصاً حكماً.

وفي حال الخلاف على البرنامج بسبب واحد ھو مخالفتھ الدستور 

لقضاء الإداري الحق وحده في البت في ذلك وقراره واجب فل

 النفاذ.

ھذا القانون إذا أعدنا العمل بھ نكون قد بدأنا ولى الخطوات نحو 

دیمقراطیة لا یحذف فیھا أحد وتكون تحت سلطة القضاء وغیر 

 قابلة للقمع .

 ـ حول قانون الانتخابات :

اب لشخصي كان في سوریة قانون انتخابات یقوم على الانتخ

ً من دوائر صغیرة المنطقة فالمدینة وبالاقتراع  للنائب انطلاقا

 السري وعلى أساس عدد السكان .

ھذا القانون أتاح للكفاءات الوطنیة أن تنجح وخففت كثیراً من دور 

الإقطاعیین وأصحاب الأموال لأن الناخب یعرف مرشحھ على 

ول إلى الأغلب ولا یحتاج أي مرشح للكثیر من المال للوص

خوض   الناخبین وزیارتھم وبقدر معقول من النفقات یمكن

 الانتخابات .

 
۹٦ 

 



وھذا القانون سمح للناس أن یحجبوا ثقتھم عن النائب في دورة 

قادمة إذا أساء أو انتھز أو نافق أو فسد مھما كانت القوى المالیة 

 والسلطة التي تدعمھ قویة .

ر فمرت فترة عین فیھا / تبدلت الأمو ۱۹٦۳بعد الثامن من آذار / 

نواب من السلطة والفترة التي تلت الحركة التصحیحیة عام / 

 نوع جدید .  / شھدت انتخابات من ۱۹۷۰

اعتمد القانون الجدید على اعتبار كل محافظة دائرة انتخابیة واحدة 

أي أن على المواطن أن ینتخب عدداً من النواب حسب تعداد 

 السكان .

القانون مصلحة قوائم السلطة التي وحدھا  في الوقع استھدف ھذا

تستطیع النشاط في محافظة بكاملھا وبالتالي سیكون من المستحیل 

على مواطن جید وكفء أن ینجح إلا إذا كان في قوائم السلطة 

وسمح ھذا ھو الأمر الأخطر بأن یكتسح العشائریون وكبار التجار 

 .!والرأسمالیون من المھربین مقاعد المستقلین ...

لم یستطع أي حزب ولا أي تیار ولا أي قائد شعبي أن ینجح مھما 

كان على درجة من الكفاءة وتم طرد جمیع النخب السیاسیة من 

العمل العام في إطار مجلس الشعب الذي تحول إلى أعضاء 

 
۹۷ 

 



موالیین وإلى مستقلین جاءوا بدعم السلطة وموافقتھا فتحول إلى 

 وفقد ثقة الناس واحترامھم. مھرجان تابع لا إلى برلمان فاعل

الآن نجد بعد التجربة أن العودة إلى قانون الانتخاب الذي كان قائماً 

قبل الوحدة ھو العمل الصحیح المطلوب لإعادة دور البرلمان 

والأحزاب وإعادة بناء الحركة الشعبیة بحیث تأتي القیادات الشعبیة 

ني وفي إلى المجلس الذي یجب أن یتحول إلى ورشة حوار وط

ً الضابط المعتدل لأي عنف أو أزمة لأنھ من  الأزمات یكون دائما

ً أن تأتي القیادات إلى المجلس من أن تكون  الأفضل دائما

المعارضة في شارع لا نعرف قیاداتھ وفي الأزمات نستعمل العنف 

ونجھل مراكز القوى التي تحرك الشارع ونفقد القدرة على الحوار 

 یة .معھا بالوسائل السیاس

 :  ـ حول قانون الطوارئ

في المعارضة السیاسیة في سوریة ھناك جھل في موضوع قانون 

 الطوارئ وشرائح سیاسیة عدیدة طالبت بإلغائھ .

والحقیقة أن المشكلة لیست في وجود قانون للطوارئ یجیز للسلطة 

التوقیف العرفي والمصادرة في حالتي الحرب الأھلیة الفعلیة 

 
۹۸ 

 



ففي كل بلاد العالم یوجد مثل ھذا القانون لا فرق  والكوارث العامة

 بین دول دیمقراطیة أو استبدادیة .

ما نشكو منھ في سوریة ھو أن ھذا القانون الذي عطي السلطة 

 الحق في إعلان الأحكام العرفیة قد تجاوز ضرورتھ .

نحن نشكو من الأحكام العرفیة ولا نشكو من وجود القانون ولا 

ل بإلغاء الأحكام العرفیة المعلنة من السلطة بموجب نطالب بإلغائھ ب

 التفویض الوارد في قانون الطوارئ .

أعلنت الأحكام العرفیة  ۱۹٥۸/  ۲/  ۲۲في سوریة ومنذ 

/ لمدة بسیطة وھي  ۱۹٦۱/  واستمرت قائمة دون انقطاع إلى عام

 .قائمة حتى الآن

یاماً وجود أحكام عرفیة مدة نصف قرن في بلد لم یحارب إلا أ

 معدودة وفي بلد لا توجد فیھ حرب أھلیة معناه ھو وجود الاستبداد.

ً بعد إنجاز  لذلك نرى أن یتم رفع ھذه الأحكام بالتدریج ونھائیا

المصالحة الوطنیة التي تجعل الحاجة إلیھا باسم الأمن والعدوان 

 الخارجي غیر ضروریة .

 

 

 
۹۹ 

 



 ـ حول المصالحة الوطنیة في سوریة :

واجھھ احتمال العدوان الخارجي أو یعاني من حالة إن أي بلد ی

استعصاء سیاسي أو یرغب بتحقیق انتقال نحو وضع آخر دون 

 المرور بالكوارث یحتاج أولاً للوحدة الوطنیة .

ھذه الوحدة لا یمكن تحقیقھا بالشعارات ولا بإدعاء وجودھا لتبریر 

 عدم الجدیة في تحقیقھا .

یلتقى علیھا كل النسیج الوطني لكي  الوحدة الوطنیة تحتاج لمبادئ

تلبي حاجات التغییر الداخلي ولكي تراعي مجمل الأوضاع في 

المنطقة للخروج بمشروع لا یملیھ الخارج ویؤدي إلى سحب ذرائع 

 التدخل الخارجي .

لكي نصل إلى ھذه الوحدة نحتاج إلى الحوار الذي لا یحذف منھ 

من حق الناس في أي تیار أو حزب لأن ھذه الوحدة تنطلق 

 المشاركة في حكم بلدھم .

ھذا الحوار یمكن أن تباشره السلطة عبر اتصالات فردیة مع كل 

أحزاب الساحة ونخبھا السیاسیة أو عبر مؤتمر وطني واسع الطیف 

یلتقى فیھ الجمیع تحت سقف الوطن لوضع عقد إجماعي یعتبر فیھ 

 
۱۰۰ 

 



أي آخر ولا الجمیع الماضي من التاریخ ولا یكون وسیلة لحذف 

 لإجتثاثھ ولا لإثارة أي نعرات طائفیة أو دینیة .

الحامل الأساسي لھذا المؤتمر الوطني ھو الإقرار بحاجتنا 

للدیمقراطیة بروح توافقیھ تضع مصلحة الوطن فوق مصالح 

الأفراد والأحزاب والجماعات .. ھذا المؤتمر لا یستھدف تبادل 

حي لا یجد فیھ أحد حزبھ الأدوار في الساحة بل في خلق جو تصال

 أو مكوناتھ خارج المعادلة الوطنیة ..

أول الشروط التصالحیة اعتماد الولاء الوطني وما عداه بعد ذلك 

 من التفاصیل .

وفي الزمن الصعب على سوریة والعرب نحتاج للرجال الشجعان 

من مختلف التیارات ونحتاج للعقل والواقعیة السیاسیة لكي یبقى لنا 

  تدوسھ أقدام المحتلین .وطن لا 

 

 

 

 

 

 
۱۰۱ 

 



 المقارن الملف الدستوري

۱٥/۸/۲۰۱۸ 

 

ضاع الدولة خلال مرحلة أوقتة ھدفھا تنظیم ؤالوثائق الدستوریة الم

معینة غیر تقلیدیة مرت بھا البلاد وتسھل لعملیة إعداد الدستور 

 .مئالدا

جراء انتخابات نزیھة لجمعیة إلا یمكن في ظل ظروف معقدة  -۱

في غیاب إعداد كبیرة ولا بد من فترة زمنیة  تضع دستوراً  تأسیسیة

 .قللعامین على الأ

الحكم وتغییر النظام  الوثائق الدستوریة تبحث في اقتسام سلطة

ً عادة ھیكلة الجیش وقوى الأإالسیاسي و  من وكل قضیة تثیر خلافا

وانقسامات داخلیة كالعلمانیة ودور الدین وھویة الدولة والحریات 

وعودة النازحین وعدم التمییز  یةئة والسلطة القضاأالمروحقوق 

 والمصالحة الوطنیة والعدالة الانتقالیة والعفو العام

 . وحل الجماعات المسلحة

الإعلان  إلى ت أدولة عانت الاضطرابات لج/ ۲۸ /كثر منأھناك (

 ).دستور كامل إلى  الدستوري ولیس فوراً 

 
۱۰۲ 

 



ة بین أطراف النزاع وتذلیل مھمة الإعلان الدستوري بناء الثق -۲

قتة لا ؤمام عملیة إعداد دستور جدید وھو وسیلة مأالصعوبات 

 .غایة وتستھدف تھدئة الوضع وتساعد على حوار موضوعي

ن یعكس توافق بین مصالح القوى أالإعلان الدستوري یجب 

 .یاسیة والعسكریة على الحد الأدنىالس

عدة التغییر الواردة في یجب في الإعلان الدستوري الانطلاق من قا

 .وما تلاه من قرارات /۲۲٥٤/قرار مجلس الامن الدولي 

الذي یواجھھ الإعلان الدستوري ھو اقتسام السلطة  رالتحدي الاكب

 .التنفیذیة

ف من ھیمنة أو من أھداف الإعلان الدستوري ھي تبدید المخ

ین وتحدید دور ھذه القوات المسلحة ومنع استخدامھا ضد یالعسكر

 .حقوق الانسان ئمن بمبادلشعب والتزام قوى الأا

ن ب توقیت العملیة الانتخابیة في صلب الإعلان الدستوري لأجی

بالمخاطر وتكون لھ تداعیات  سیكون حافلاً  ھائالتسرع في إجرا

 .سلبیة كما حدث في مصر

 .مركبة أون تكون بسیطة أما إمنظومة الدولة  -۳

ً أما إونظام الحكم  ً أو ن یكون ملكیا ن أما إوشكل الحكومة  جمھوریا

 ً ً ئرأو  یكون برلمانیا  لطاً.مخت أو اسیا

 
 

۱۰۳ 
 



 : في تجارب الدول

 أوالسیادة الوطنیة ملك الشعب یمارسھا عن طریق ممثلیھ  :فرنسا

 .عن طریق الاستفتاء الشعبي

ً ا :یطالیاا  .للدستور لسیادة ملك الشعب الذي یمارسھا وفقا

م على الفصل بین السلطات مع دولة دیمقراطیة تقو : البرتغال

 .اعتمادھا على بعضھا البعض

دولة مدنیة تقوم على المواطنة وارادة الشعب وسیادة  :تونس

 . القانون

طار إتلتزم الدولة بدعم اللامركزیة على كامل التراب الوطني في 

 .وحدة الدولة

على من القوانین المحلیة أالمعاھدات الموافق علیھا من البرلمان 

 .ى من الدستوروأدن

فضلیة ي تشریع تعطي المحكمة الأأعند تفسیر  :جنوب افریقیا

 .خرآي تفسیر أق مع القانون الدولي على فللتفسیر المعقول الذي یت

 .الدولة الدینیة ھي التي تعزز دور الدین في صیاغة الدستور -٤

وضع قیود أو منعھ  أو العلمانیة لا تعني بالضرورة رفض الدین

اة على واقدات بل فقط رفض تدخلھ في السیاسة واللامسعلى المعت

 .ساس الدین وتأثیر رجال الدینأ

 
۱۰٤ 

 



اة واتكفل المس فرنسا دولة علمانیة دیمقراطیة واشتراكیة :فرنسا

العرق أو مام القانون دون تمییز في الأصل أبین جمیع المواطنین 

 .الدین وتحترم جمیع المعتقداتأو 

ي أَ اشتراط معیار دیني لتولي  بداً أ لا یجوز :الولایات المتحدة

. مسؤولیة عامة في الولایات المتحدة الامیركیة أومنصب رسمي 

قالة دین من إي قانون خاص بأن یصدر الكونغرس أولا یجوز 

 .یمنع حریة ممارستھ ( حیادیة الدولة )أو الأدیان 

لكل شخص الحق في حریة المعتقد والدین والفكر  :جنوب افریقیا

 إلى ولا یجوز حرمان الأشخاص الذین ینتمون . يأقدات والروالمعت

 .لغویة معینة من الحق في الحریةأو دینیة  أوجماعة ثقافیة 

اة حریة الضمیر وایحق لجمیع الأشخاص على قدم المس :الھند

 .والحق في حریة المعتقد وممارسة ونشر الدین

یة ومبادىء الاسلام دین الدولة واللغة العربیة لغتھا الرسم :مصر

 .الشریعة الإسلامیة ھي المصدر الرئیسي للتشریع

 دین الدولة الاسلام والشریعة الاسلامیة :الكویت والإمارات

 .یسي للتشریعئالمصدر الر

 

 

 
 

۱۰٥ 
 



 :موضوع القومیة -٥
ذات قانون  دولة اجتماعیة موحدة متعددة القومیات :بولیفیا

ة الثقافات وفیھا حرة مستقلة ذات سیادة دیمقراطیة متعدد ،مجتمعي

نس جم على الئمناطق تتمتع بالحكم الذاتي ویحظر التمییزالقا

 .والاصل والثقافة والقومیة والمواطنة

دولة عربیة مستقلة ذات سیادة والشعب الأردني جزء من  :ردنالأ

 .الأمة العربیة

الجمھوریة التونسیة جزء من المغرب العربي وتعمل على  :تونس

 .تحقیق وحدتھ

دولة ذات سیادة والشعب المصري جزء من الأمة العربیة  :مصر

 .القارة الافریقیة إلى وجزء من العالم الاسلامي وینتمي 

بلد متعدد القومیات والأدیان والمذاھب وھو عضو في  :العراق

 . جامعة الدول العربیة وجزء من العالم الاسلامي

 

 :صلاحیات رئیس الدولة -٦
 .اسیة تالیةئلفترة ر عادة انتخابھإ وزجسنوات ولا ی/ ٤/ :تشیلي

 .ي حالأعادة انتخابھ بإسنوات ولا یجوز / ٥/ :باراغواي

 
۱۰٦ 

 



لا . واسة لأكثر من دورتینئولا یجوز تولي الر / سنوات٥/ :تونس

یجوز بأي حال أيَ تعدیل أن ینال من عدد الدورات الرئاسیة 

 ومددھا بالزیادة.

ولا یجوز لأكثر من  شرسنوات بالاقتراع العام المبا /٥/ :فرنسا

 .دورتین متتالیتین

 

 :الجیش والأمن -۷
وفق القانون  نشاء القوات المسلحة والأمنإتحتكر الدولة  :تونس

الجیش الوطني جیش جمھوري وھو ملتزم ،  ولخدمة الصالح العام

 .بالحیاد التام

جھزة الأمنیة التدخل لصالح حزب لا یجوز للأ: فریقیاإجنوب 

 .م لھي دعأ أوسیاسي 

من التنوع في جھزة الأأیعكس التوظیف في الجیش و :البرتغال

 .ب عادلةبنسالشعب 

 

 ئ:حالة الطوار -۸
 أوثرعلى الحق في الحیاة ؤن یأحوال ي حال من الأألا یجوز ب

أو  ھلیة المدنیةالأ أو الھویة الشخصیة  أو السلامة الشخصیة

 
۱۰۷ 

 



ان من حق الحرم أوتطبیق القانون بمفعول رجعي  أوالمواطنة 

 .الدفاع وحریة المعتقد والدین

علان إي أَ  ن تبت في صحةأي محكمة مختصة لأ :فریقیاإجنوب 

 .تمدیدھا وأي تشریع یستند الیھاأو  ئلحالة الطوار

علان لحالة إي أَ بت في صلاحیة الیجوز للمحكمة العلیا  :كینیا

 .ي تمدیدھاوف ئالطوار

 :احتكار السلطة -۹
الحكم یقوم على تعدد الأحزاب ولكل مواطن نظام  :فریقیاإجنوب 

 .الحق في الاختیار وفيِ النشاط والدعایة لحزبھ

ن یكون لأي حزب شخصیة وطنیة ویحافظ على أیجب  :اـغان

الدستور ویحترم حق الآخرین في  ئالوحدة الوطنیة ویلتزم بمباد

المشاركة في العملیة السیاسیة بما في ذلك الأقلیات ویحترم ویعزز 

 .سینجناة بین الواوق الانسان والحریات والمسحق

أو لغوي أو ساس دیني أن یقوم على أیحق لأي حزب  لا :كینیا

ي أن یسعى للترویج للكراھیة على أإقلیمي ولا أو  جنسي أوعرقي 

ن یحتفظ بقوات مسلحة أفراده على العنف ولا أن یشجع أساس ولا أ

 .ستخدم المال كرشوة في الانتخاباتین أولا 

المعارضة مكون أساسي في مجلس النواب ولھا حقوقھا  :تونس

التي تمكنھا من النھوض بمھامھا في العمل النیابي وتضمن لھا 
 

۱۰۸ 
 



تتولى . ي نشاطاتھ الداخلیة والخارجیةلس وفجفي لجان الم تمثیلاً 

دارة العملیة الانتخابیة وتنظمھا وتعلنھا وتضمن إة الانتخابات ئھی

 .سلامتھا

ي فعل من جانب السلطة العامة ینتھك أن أ یحب النص على

ً  الحقوق المكفولة في الدستور والقانون باطلاً  ویتحمل  ولاغیا

یة والمدنیة ئنفذوه المسؤولیة الجنا أوالموظفون الذین أمروا بھ 

 .امرووالإداریة دون التذرع بتنفیذ الأ

 :استقلال القضاء -۱۰
عادة النظر في إیجب ولذلك  المواطن الذكرإلى كل الدستور یتوجھ 

 .ة والرجلألغة الدستور بحیث تعكس الطرفین المر

 :اللامركزیة -۱۱
عن المركز الوطني  ھي توزیع سلطات الحكم وصلاحیاتھ بعیداً 

السلطات بموجبھ خرى وھي مصطلح مناطقي تمنح أسسات ؤمإلى 

 .الأقالیم إلىوالصلاحیات 

یات الحكم المحلي تنطوي اللامركزیة على منح الحكم الذاتي لمستو

 .بما یسمح بتنظیم للكیانات المحلیة المشاركة في الحكم الوطني

 : أھداف اللامركزیة -آ
 .وضع نظام فعال للخدمات -

 
۱۰۹ 

 



تشكیل ھیكل حكومي تعیش في إطاره التعددیات الموجودة على  -

 .قاعدة الولاء للدولة

 :عناصر اللامركزیة -ب
والموارد من منظور  الحكم المركزي الخالص یركز الصلاحیات

 .بدون حكومة مناطقي ووظیفي ولكن

 :ثار الإیجابیة للامركزیةالآ -جـ 

 .الحد من الاستبداد على المستوى الوطني -

 .المركزإلى عباء الذھاب أتحسین تلبیة حاجیات الناس وتخفیف  -

 .دارة النزاعات داخل الإقلیم الذي یحتوي على عناصر متنوعةإ -

 .في المنطقة ن في مناصب قیادیةً یالسیاسی تعیین الزعماء -

توزیع الصلاحیات یخفف العبء على المركز ویدفعھ للاھتمام  -

 .بالتحدیات والمشاریع ذات الطبیعة الشاملة للدولة كلھا

 .على الأقالیم وتوزع أھمیتھا تخفف من مركزیة الأحزاب -

 للامركزیة: ثار السلبیةالآ -د

سوء استخدام السلطة إلى المحلیة  ذھاب بعض النخب السیاسیة -

 .في غیاب رقابة فاعلة وسریعة من المركز

 .العجز بسبب قلة الموارد البشریة والمالیة -

 .قیام النخب بالمطالبة بخطوات انفصالیة في المستقبل -

 
۱۱۰ 

 



خرى على أقلیات أذا منحت السلطة لأقلیة مقیمة قد یشجع ذلك إ -

 .طلب ذلك

 .یم من حیث الموارد ومصادر الثروةنشوء تنافس بین الأقال -

استیرادھا  أودارة الحكم وفقدان الكفاءات إازدیاد نفقات تشغیل  -

 .كبیر بأجر

 ً في بعض المناطق یستلزم  لنجاح عملیة السلام قد یكون ضروریا

 .مة على الھویةئود وحدات قاجو

من مخاطر ذلك في المناطق حیث یوجد ھویات متعددة ھو نشوء 

 .دةقلیات جدیأ

 ر.كبترفض سیطرة الھویة الأ

مستویات إلى اللامركزیة الجوھریة تنقل الصلاحیات الفعلیة  -

 .الحكم الأدنى

في اللامركزیة الإداریة یكون حجم الاستقلال الذي تتمتع بھ 

 .قلأالكیانات الحكومیة 

اكبر عبر تقلد  ا في اللامركزیة السیاسیة یكون الاستقلالمأ

 .ل النیابيیكم كالتمثف السیاسیة للحئالوظا

ما اللامركزیة المالیة فیكون مستوى تفویض الحكومة المركزیة أ

لتحقیق لامركزیة مالیة فعالة یتطلب  المالیة محدد بالمسؤولیة

 .التنسیق مع المركز
 

۱۱۱ 
 



في اللامركزیة تبقى المسؤولیة والصلاحیة بید المركز وتختلف 

 .خرى بمدى إشراف المركز من عدمھألامركزیة عن 

 :اللامركزیة السیاسیة -

لیھا ما بعض مافي المركز من صلاحیات كاختیار المسؤولین إتنقل 

ل وغیره عبر انتخابات وین وتعینھم و تسمیة العنصر الأیالمحل

 .وكذلك وجود مجالس تشریعیة وبلدیة منتخبة محلیة

اللامركزیة المالیة تحددھا درجة الاستقلال المالي لانھ بدون موارد 

 .كافیة لن یكون باستطاعة السلطات المحلیة العملمالیة 

بین  دستوراً  ۱٥صدر في سوریا  في تاریخ الدساتیر السوریة -۱۱

 .م ومؤقتئدا

ن یتم أما إوضع الدستور ۱۹۲۰منذ تأسیس الدولة السوریة عام 

عن طریق مشروع یعده خبراء وتوافق علیھ أو عبر جمعیة تأسیسیة

 .السلطة ویعرض للاستفتاء

في سیحد من من حریة المنتخبین وكذلك ئجییش الدیني والطاالت

 .جھزة قمع سلطويأو وجود مسلحین

ً  ۱۹٥۰یعتبر دستور  من حیث صون الحقوق والحریات  متقدما

وھو الأفضل لمرحلة انتقالیة لا تزید عن  والدیمقراطیة البرلمانیة

 .سنة

 
۱۱۲ 

 



نظام إصدار مرسوم بتعلیق دستور ال :من مھام السلطة الانتقالیة

 .۱۹٥۰عادة العمل بدستور إأو الحالي 

ً  الحكومة ً إ الانتقالیة تصدر مرسوما بإعلان دستوري یسدد  ضافیا

 .حسب الحاجة یعدلھا أو  ۱۹٥۰النواقص في دستور 

 : في النظام الانتخابي -۱۲

واعتبار المحافظة  و ب آ ةئف إلى فشل نظام توزیع المرشحین 

 .رة انتخابیةئدا

رة الدولي نظامي الانتخاب الفردي والنسبي یقترح بیت الخب

 .الحزبي

 ً الأفضل لسوریا وھو   من دوائر صغیرة قانون الانتخاب انطلاقا

 المخرج الدیمقراطي۱۹٥۰مع قانون الأحزاب في ظل دستور 

 .لیھإضافة حصة للمرأة إویمكن 

 :۲۰۱۲دستور النظام  -۱۳

 رئیسین سوریة دولة دیمقراطیة وھي جزء من الوطن العربي ود

ي من مصادر رئیسالدولة الاسلام والفقھ الاسلامي مصدر 

وصلاحیاتھ تسمیة مجلس الوزراء وإقالتھم والطوارىء . التشریع

وقیادة الجیش واعلام الحرب وعقد الصلح وترأس السلطة 

وتعیین المحكمة الدستوریة ولھ حق التشریع وھوغیر  یةئالقضا

 .مسؤول عن أعمالھ
 

۱۱۳ 
 



ن یفعل ما یشاء دون أعطتھ الحق في / أ۱۱٤/ة وفوق كل ذلك الماد

ً  ي قیدأ  یمكنھ منفرداً  في الظروف القاھرة التي یقدرھا ھو وطبعا

 ھ.ء یخطر على باليي شأوفعل  تعدیل الدستور واستبدالھ

 

 :ع الأنظمةانوأفي 
 :اسيئالنظام الر -۱٤

 ناداً یقوم على مبدأ الاستقلالیة بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة است

الاختصاص الوظیفي وھذا لا یعني العزلة السیاسیة مع وجود إلى 

 .القضاء أوجھزة الرقابة من البرلمان أ

مام أالجمھوریة ینتخب من الشعب ولا یخضع للمساءلة  رئیس

السلطة التنفیذیة  رئیسولا یجوز لھ حل البرلمان وھو  البرلمان

 .عزلھمل وباقي الوزراء ویو وھو الذي یعین الوزیرالأ

 إلى اسي تحولت ئالنظام الر في العالم الثالث كل الدول التي أخذت

أو حمق أأو  وإذا انتخب من الشعب شخص فاشل دیكتاتوریات

متھور قد یعرض البلد للخراب في ظل عدم توفر رقابة فاعلة 

 .علیھ

 :النظام البرلماني -۱٥

 ً ن أاء تسمح الاكفاء الفقر من دوائر صغیرة الانتخابات انطلاقا

 .والناخب یعرف من ینتخب ومزایاه وتاریخھ ینجحوا بنفقات قلیلة
 

۱۱٤ 
 



 أوومن حقھ إعطاء الثقة  البرلمان ھو السلطة الوحیدة للتشریع

ً  رئیسرفضھا للحكومة التي یصدر ال  بھا كما من حقھ مرسوما

 ً ً ئجز أو استجواب الوزراء وطرح الثقة كلیا  .یا

ن تكون أاس فردي ورأي بسأكون الانتخابات على تن أھناك رأي ب

ن تكون نسبة مخصصة أنسبة من المقاعد مخصصة للأحزاب و

 .قلیات والمرأةللأ

فاعلیة المحكمة الدستوریة في النظام البرلماني قویة وتنتخب من 

یخالف الدستور  ي قانونأَ ولا تعزل منھ ومن حقھا إلغاء  البرلمان

لف الدستور ي قانون یخاأعدم اعتماد  ن للقضاء الحق فيأكما 

 .المحكمة الدستوریة في قضیة تنظر أمامھم فقط إلى دون اللجوء 

وكافة الوزارات وتمثل الدولة  السلطة التنفیذیة تقود الجیش والأمن

بل السفراء الأجانب وتعقد الاتفاقات الدولیة وتعرضھا على قوت

 .البرلمان ووحده یقرھا

ستقلالیة لھا عنھ ان ولا في ھذا النظام تتبع السلطة التنفیذیة البرلما

ً لأ من الشعب وھو الذي یعطي الثقة للحكومة  نھ باعتباره منتخبا

 .ویعزلھا

 :النظام شبھ المختلط -۱٦

من أو الجمھوریة ینتخب من الشعب  رئیساسي مخفف ئھو نظام ر

الوزراء في الحكم ولیس مجرد رمز  رئیسالبرلمان وھو شریك ل
 

۱۱٥ 
 



الوزراء  رئیسبالتالي لا یدیر ترأس اجتماعات الوزارة و ویمكنھ

یس ئالجمھوریة ور رئیسالدولة بمفرده بل بالمشاركة مع 

 .ن الوزراءأنھ شأمام البرلمان شأمسؤول  الجمھوریة

لیة ویة السلطة التنفیذیة ومسؤئوبالموجز النظام المختلط یعكس ثنا

 .مام البرلمانأالسلطة التنفیذیة 

حزاب قویة أحالة وجود  لا فيإفي ھذا النظام لا یمكن نجاحھ 

 .تحقق التوازن والمصلحة

ً  رئیسي ھذا النظام وف بتشكیل  الجمھوریة ھو الذي یكلف شخصا

 .یقبلھا قبل عرضھا على الثقة الحكومة وھو الذي

الدفع بدستور ھي  وضاتاي مفأما تزال وجھة نظري في 
 ھراً ش ۱۸الخمسین خلال الفترة الانتقالیة التي لا تزید عن 

ب جمعیة تاسیسیة تضع الدستور الجدید وما عدا ذلك من لانتخا
الدولیة لا  دساتیر تصنعھا الدول أو الأفراد أو  حتى لجنة الدستور

 .لا في حال وضع البلد تحت الفصل السابعإشرعیة لھا 
ن بالإمكان زیادة صلاحیات رئیس الجمھوریة في دستور أاعتقد 

الثاني ھو الدفع  مرالأ الخمسین بحیث یقترب من نظام مختلط
 .ي دستورأباتجاه الإعلان الدستوري كحل للخلافات حول 

ً  ن ینصب الجھد على دراسة الإعلانأرى أو من الحالة  انطلاقا
ً  ن یكون كاملاً أالسوریة و  .وضین من قبلنااللمتف وملزما

 
۱۱٦ 

 



 مبادئ فوق دستوریة في الورشة الدستوریة في الریاض
 

 ۲۰۱۷كانون الثاني  ۳۱الریاض 

 

الشعب السوري شعب واحد، وھو حرّ وسیدّ على أرضھ  -۱

ودولتھ وھما وحدة سیاسیة لا تتجزّأ ولا یجوز التخليّ عن أيّ 

جزء منھا. وللشعب السوري الحقّ في النضال من أجل 

 استعادة أراضیھ المحتلةّ بكلّ الوسائل الممكنة.

الشعب السوري بكل مكوناتھ متساو في الحقوق والواجبات  -۲

 ك ضمن الإطار الوطني للدولة.وذل

المواطنة المتساویة التامة بمعزل عن الأصل أو اللون أو  -۳

الجنس أو اللغة أو الإثنیةّ أو الرأي السیاسي أو الدین أو 

المذھب، أساس الوصول إلى اتفاق وطني شامل، لا یجوز 

لأحد فرض دینٍ أو اعتقادٍ على أحد، أو أن یمنع أحداً من حریةّ 

عقیدتھ وممارستھا. ویحقّ لأيّ مواطن أن یشغل أي اختیار 

منصب في الدولة بغض النظر عن دینھ أو قومیتّھ، رجلاً كان 

 مرأة.اأم 
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العلاقة بین أبناء الوطن الواحد غایتھا الانسان وتتأسّس  -٤

على الالتزام بالعھود والمواثیق الدولیةّ لحقوق الإنسان 

 تصادیة والثقافیة.والحقوق السیاسیة والاجتماعیة والاق

تكفل الدولة الحقوق الفطریة والمكتسبة والحریاّت الفردیةّ  -٥

والعامّة والجماعیةّ بما فیھا حق الجنسیة وحق التقاضي 

والمحاكمة العادلة وحریة الوصول إلى المعلومات وحریة 

الإعلام، وتشكیل الجمعیات الأھلیة والنقابات والأحزاب 

وممارسة الشعائر، وحریة التظاھر  السیاسیة، وحریة الاعتقاد

والإضراب السلمیین. وتضع قواعد لصون ھذه الحریاّت من 

ھیمنة عالم المال أو السلطة السیاسیة. كما تكفل الدولة السوریة 

احترام التنوّع المجتمعي ومعتقدات ومصالح وخصوصیاّت كل 

أطیاف الشعب السوري، وتقرّ بالحقوق السیاسیة و الثقافیة لكلّ 

 مكوّناتھ.

یضمن الدستور إزالة كافةّ أشكال التمییز ضد المرأة  -٦

ویؤمّن مشاركتھا سیاسیاً واقتصادیاً واجتماعیاً وثقافیا وممارسة 

دورھا في كافة السلطات التشریعیة والتنفیذیة والقضائیة بما 

یتفق مع كلّ المواثیق الدولیةّ ذات الصلة وأن لا تقل نسبة 

 %.  ۳۰تمثیلھن عن 
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سوریا بلد تعددي في قومیاتھ العربیة والكردیة والتركمانیة  -۷

والسریانیة الآشوریة وغیرھا ویقر الدستور بوجودھا على 

أرضھا وھي جزء أصیل من الشعب السوري. كما یضمن 

الدستور الحقوق القومیة المشروعة لكل مكونات المجتمع 

غیر  السوري وفق العھود والمواثیق الدولیة. ویحق للقومیات

. وتكون لغات القومیات الكردیة العربیة تعلیم أبنائھا بلغتھم الأم

والتركمانیة والسریانیة الأشوریة وغیرھا لغات ثانیة إلى جانب 

 اللغة العربیة في مناطقھم. 

العربي وھي عضو مؤسّس  الوطنسوریة ھي جزء من  -۸

في جامعة الدول العربیةّ و تتطلعّ إلى توثیق مختلف أشكال 

 لتعاون والترابط مع البلدان العربیةّ.ا

سوریة جزء من محیطھا الإسلامي لوجود قیم ومصالح  -۹

 مشتركة.

سوریة جزء من المنظومة العالمیة وھي عضو مؤسّس  -۱۰

في ھیئة الأمم المتحدة والمنظمات المتفرّعة عنھا، ولذا فھي 

ملتزمة بمواثیقھا، وتسعى مع غیرھا من دول العالم لإقامة 

ام دولي بعید عن جمیع النزاعات والھیمنة والاحتلال، نظام نظ

قائم على التوازن في العلاقات وتبادل المصالح والمسؤولیات 
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المشتركة في مواجھة التحدیات والأخطار العامة التي تھدّد 

 أمن وسلام العالم.

الشعب مصدر السلطات وأساس شرعیتھا ویمارسھا عن  -۱۱

حرّ والمباشر وعبر المؤسسات طریق الانتخاب السرّي ال

 الدستوریة.

تعتمد السلطات التشریعیة والتنفیذیة والقضائیة بممارسة  -۱۲

مبدأ فصل السلطات. ویتم  أساساختصاصاتھا ومھامھا على 

ً عبر الوسائل الدیموقراطیة التي یحددھا  تداول السلطة سلمیا

كلٍ الدستور. ولا یجوز الاستئثار بالسلطة أو توریثھا بأيّ ش

 كان.

یقرّ الدستور أسس النظام الجمھوري الدیموقراطي  -۱۳

التعدّدي البرلماني الجمھوري المدني ونظام انتخابي عصريّ 

وعادل یضمن حق مشاركة وتمثیل كافة أطیاف المجتمع 

 السوري.

الجیش السوري ھو المؤسسة الوطنیة التي تحمي البلاد  -۱٤

ا، ویحرص على وتصون استقلالھا وسیادتھا على أراضیھ

 .ة فیھالسیاس وتمنعالأمن القومي 

 
۱۲۰ 

 



القطاع الأمني ھو مؤسسة وطنیة یقوم بدوره في  -۱٥

المحافظة على أمن المواطنین وسلامتھم وفق ضوابط ومعاییر 

 محددة ویخضع لرقابة مدنیة.

تعتمد الدولة نظام اللامركزیة الإداریة الدیموقراطیة  -۱٦

على مؤسسات تنفیذیة  الواسعة الصلاحیات والتي ترتكز

المحافظات بھدف  جمیع تمثیلیةّ تدیر شؤون المواطنین في

 الوصول إلى تنمیة مستدامة ومتوازنة.

تصون الدولة الملكیة الخاصة، التي لا یجوز الاستیلاء  -۱۷

علیھا إلاّ للمنفعة العامة ضمن القانون ومقابل تعویض عادل، 

 .أخرىدون أن یعاد تجییرھا لمصالح 

تصون الدولة المال العام والملكیةّ العامّة لمنفعة الشعب،  -۱۸

وتقوم سیاستھا على العدالة الاجتماعیة والتنمیة المتوازنة 

المستدامة وإعادة توزیع الدخل والثروة عبر النظام الضریبي 

بین الفئات الاجتماعیة وبین المناطق، وكذلك على ضمان 

وتكافؤ الفرص ضمن حریةّ الاستثمار والمبادرة الاقتصادیة 

ضوابط تكافح الاحتكار والمضاربات وتحمي حقوق العاملین 

 والمستثمرین والمستھلكین.

تلتزم الدولة السوریة بإزالة أشكال الفقر والتمییز كافةّ،  -۱۹

ومكافحة البطالة، والإنصاف في الأجور، وتحقیق العدالة في 
 

۱۲۱ 
 



في كل  توزیع الثروة الوطنیةّ، وتحقیق التنمیة المتوازنة

 المناطق وحمایة البیئة، وتأمین الخدمات الأساسیةّ لكلّ مواطن.

 

 أعضاء اللجنة الذین قاموا باعداد ھذه الوثیقة:

 إدوار حشوة -۱

 محمد علي الصایغ -۲

 تاسيالأسھیر  -۳

 سعید لحدو  -٤

 زكي تركمان -٥

  ھنادي أبو عرب -٦

 نورا غازي -۷

 محمد حسن  -۸

 ھند قبوات -۹

 

 

 

 
 

۱۲۲ 
 



 أفكار دستوریة

 

 .لورشة الدستوریة في الریاضوثیقة قدمتھا في ا

 .سوریة جمھوریة دیمقراطیة وجزء من محیطھا العربي -

الشعب السوري ھو الذي یعیش على الارض السوریة ویدافع  -

منھ وینظم القانون كل ما  عنھا ویعتز بتاریخھا والمغتربون جزء

 یتعلق بحقوقھم.

ه ن یعتز بدینھ ومذھبھ وطائفتھ وعنصرألكل سوري الحق في  -

 .لاً أوطار الولاء للوطن إفي 

ي وفي مناطق الكثافة لألعربیة ھي اللغة الرسمیة للدولة اللغة ا -

 .ضافیةإرسمیة  قومیة یجب اعتماد لغاتھا كلغة

حرار ومحترمون أرجال الدین مكانھم المعابد وھم فیھا  - 

 .حزاب وھم فیھاوالسیاسیون مكانھم الأ

لدین التدخل في السیاسة كما لرجال ا حرار ومحترمون ولایجوزأ -

   .لا یجوز للسیاسین استخدام الدین في السیاسة

دیان والمذاھب وتمنع استخدامھا في تحترم الدولة كافة الأ -

  .السیاسة

-  ً من دوائر صغیرة ھي  ینتخب الشعب مجلس النواب انطلاقا

   .المناطق والمدن
 

۱۲۳ 
 



ادھا في ن یكون لغیر المسلمین مقاعد مخصصة حسب تعدأیجب  -

 .كل محافظة

من % ۳۰ة مقاعد لا تقل عن أن یخصص للمرأكما یجب  -

  .المقاعد

ن البلاد والدستور سسة وطنیة مھمتھا الدفاع عؤالجیش م -

  .وتمنع السیاسة فیھ ویخضع للشرعیة

 .خدمة العلم سنة واحدة -

ً أیجب  بناء جیش محترف ومدرب ومسلح  جیداً  - في  ن یكون ھدفا

 .المستقبل

حكام العرفیة بناء على قرار من رئیس الجمھوریة یعلن الأ -

حق مجلس الوزراء وتلغى بنفس الطریقة ولكل  عشرة نواب 

  .مام المحكمة الدستوریةأعلیھ الاعتراض 

ن یطلب من القضاء رفعھا لانتھاء أي حزب كما یحق لأ -

 .ضرورتھا وقرار المحكمة مبرم

للمنفعة العامة مقابل الملكیة الخاصة مصونة والاستملاك  -

  مام  أتعویض عادل ولصاحب الحق الاعتراض 

عدم عدالة  أوداري لعدم توفر المنفعة العامة محكمة القضاء الإ  

        .التعویض

 
۱۲٤ 

 



لا بقرار قضائي وفي حالة الجرم المشھود إحد ألا یجوز توقیف  -

   ۲٤حالة القضیة للقضاء خلال إیجب 

قرر المحامي العام التمدید وقراره  إذالا إساعة من التوقیف   

 مام محمكة الاستئنافأیخضع للاعتراض 

 .المختصة وقرارھا مبرم

للحریة ویعاقب المسوؤل  كل توقیف خارج القانون یعتبر حجزاً  -

 ً  .وفق قانون العقوبات العام عنھ جزائیا

 .عدام وتستبدل  بالسجن مدى الحیاةتلغى عقوبة الإ -

یمارسھا من خلال انتخابات دوریة  السلطاتالشعب مصدر  -

 .والسلطة تنبع من صنادیق الاقتراع لا من فوھات البنادق

 .ل السلطة یتم عبر العملیة الانتخابیةأوتد -

 .فصل السلطات أعلى مبد الحكم یقوم -

 .یة لجمیع المواطنینأوان الحریات والحقوق المتسمض -

ً شكال التعبیر أوكافة صیانة الحریات العامة  -   .للقانون عنھا وفقا

ة في الانتخابات والترشح لكافة المناصب السیاسیة أحقوق المر -

 .داریةوالإ

 .المصالحة الوطنیة -

لا یعتبر الجنود والضباط مسؤولین : (العفو العام وشروطھ -
 ).ساسیةوتنحصر المسؤولیة في القیادات الأ

 
۱۲٥ 

 



 سلم سلاحھ خلال مدة معینة یعفى منإذا كل مسلح مدني و

 .لیةالمسؤو

نظام الحكم  ،سوریة جمھوریة واحدة مستقلة ذات سیادة كاملة  -

 .فیھا جمھوري نیابي برلماني

عضو  يدیانھ ومذاھبھ وھأسوریة بلد تعددي في قومیاتھ و -

 .سس في جامعة الدول العربیة وملتزم بمیثاقھاؤم

ة العربیة ھي اللغة الرسمیة ویضمن الدستور حق كل غالل -

بنائھم لغاتھم القومیة كما یمكن في مناطق أفي تعلیم  نالسوریی

  .ضافة للعربیةإر لغة المكان القومیة لغة رسمیة الكثافة اعتبا

السیادة للقانون والشعب مصدر السلطات یمارسھا بالاقتراع  -

 .السري في مجلس النواب وعبر مؤسساتھ الدستوریة

ً وایتم تد - راطیة الواردة في عبر الوسائل الدیمق ل السلطة سلمیا

  .الدستور

 أوللتكفیر  أویدعو للارھاب والعنصریة  أویحظر كل نھج یتبنى  -

شكالھ أالتطھیر الطائفي وتلتزم الدولة بمحاربة الارھاب بكافة 

ساحة  أو مقراً  أو ن تكون ممراً أراضیھا من أوتعمل على حمایة 

 .لنشاطھ

 
۱۲٦ 

 



في شؤون  تلتزم سوریة بمبادئ حسن الجوار وبعدم التدخل -

خرین وتعمل على حل النزعات بالوسائل السیاسیة وتحترم الآ

 .التعامل بالمثل أالتزاماتھا الدولیة على مبد

طار إالدعوة لمیلیشیات عسكریة خارج  أوتكوین  أویحظر وجود  -

  .القوات المسلحة للدولة

فرادھا وكل العسكرین العاملین في أ أولا یجوز للقوات المسلحة  -

ي مراكز أشغال مؤسسة تابعة لھا الترشح لإ أي أوالدفاع وزارة 

 .سیاسیة ولھم حق الانتخاب

سلحة تحترم وتلتزم سوریة بمنع انتشار وتطویر وانتاج الأ -

 ة.یة والبیولوجیواالنوویة والكیم

لا إخدمة العلم سنة واحدة وفق قانون خاص ولا یجوز تمدیدھا   -

 .في حالة الحرب الفعلیة

 .عاصمة الدولة السوریةدمشق ھي  -

 .علم  البلاد والنشید الوطني ینظمان بقانون یقره مجلس النواب -

ي قانون یتعارض مع الدستور وللمحكمة الدستوریة ألایجوز سن  -

 .ي قضیةأھمالھ في إلغاءه كما للقضاء الحق في إحق 

 

 

 
 

۱۲۷ 
 



 : الحقوق والحریات -
 أوز بسبب الجنس مام القانون  دون اي تمییأون واالسوریون متس -

 أوالمعتقد  أوالمذھب  أوالدین  أوصل القومي الأأواللون  أوالعرق 

  .الوضع الاقتصادي والاجتماعي أوالراي 

من والحریة ولا یجوز الحرمان لكل فرد الحق في في الحیاة والأ -

ً إتقییدھا  أومن ھذه الحقوق  للقانون وبناء على قرار  لا وفقا

 .صةعن جھة قضائیة مختصادر

 .ینیتكافؤ الفرص حق مكفول لجمیع السور -

لكل فرد الحق في الخصوصیة الشخصیة بما لایتنافى مع حقوق  -

 .داب العامةالآ أوخرین الآ

 .صول احترامھا ومنحھا وسحبھا من المتجنسینالجنسیة وأ -
التعرض  أوتفتیشھا  أوحرمة المساكن مصونة ولا یجوز دخولھا  -

ً لا بقرار قضائي إلھا   .للقانون ووفقا

-  ً  .م سوریة وینظم القانون ذلكأ أوب كل من ولد لأ یعد سوریا

   .سباب  كما تمنح بقانوني سبب من الأسقاط الجنسیة لأإیحظر  -

یجوز تعدد الجنسیة للسوري ولكن في المراكز السیادیة یجب  -

 .عما عدا الجنسیة السوریة يالتخل

  .القانونسلطان علیھ لغیر  القضاء مستقل لا -

 
۱۲۸ 

 



لا على الفعل إلا بنص قانوني ولا عقوبة إجریمة ولا عقوبة  لا -

شد أالذي یعده القانون وقت اقترافھ جریمة ولا یجوز تطبیق عقوبة 

   .من العقوبة النافذة وقت ارتكاب الجریمة

 .التقاضي حق مصون ومكفول للجمیع -
 .اكمة مكفول في جمیع مراحل التحقیق والمحوحق الدفاع مقدس  -

دانتھ في محاكمة قانونیة عادلة ولا إء حتى  تثبت يالمتھم بر -

إذا لا إفراج عنھ خرى بعد الإأھا مرة سیحاكم المتھم عن التھمة نف

  .دلة جدیدةأظھرت 

 .إذا قررت المحكمة جعلھا سریةلا إجلسات المحاكمة علنیة  -

ولا  ثر رجعي ما لم ینص القانون على خلاف ذلكألیس للقوانین  -

  .یشمل ھذا الاستثناء قوانین الضرائب والرسوم

 .صلح للمتھمأكان إذا لا إثر رجعي ألا یسري القانون الجزائي ب -

-  ً جنحة لمن لیس لھ محام   أوایة نللمتھم بج تنتدب المحكمة محامیا

 .یدافع عنھ وعلى نفقة الدولة

ماكن المخصصة لذلك التوقیف في غیر الأ أولا یجوز الحبس  -

 ً  .لقانون السجون وفقا

راق التحقیق الابتدائي على القاضي المختص خلال أوتعرض  -

ربعین ساعة من حین القبض علیھ ولا یجوز أو ثمانز وامدة لا تتج

 .لا مرة واحدة وللمدة ذاتھاإتمدیدھا 
 

۱۲۹ 
 



حق المشاركة في الشؤون العامة والتمتع  ونساءً  للمواطنین رجالاً  -

ھا حق الترشیح والانتخاب والتصویت بالحقوق السیاسیة بما فی

  .ولجمیع المراكز السیاسیة

ً إالجھات والسلطات الاجنبیة  إلىیمنع تسلیم السوري  -  لا وفقا

 .للقانون

ً إ أوجنبیة أجھة  إلىلا یجوز تسلیم اللاجىء السیاسي  -  عادتھ قسرا

 .إلى البلد الذي فر منھ

 .رھابیةإ أودولیة یمنح حق اللجوء لمن اتھم بارتكاب جرائم  لا -

 

 :العمل -
مال عالعمل حق لكل المواطنین وینظم القانون العلاقة بین ال -

سس اقتصادیة مع مراعاة العدالة أصحاب العمل على أو

 .الاجتماعیة

 .سیس النقابات والاتحادات المھنیةأتكفل الدولة حق ت -

صحاب أحق الاضراب للعمال مصون ویتوقف فور موافقة  -

صول التحكیم وطرق أى التحكیم وینظم القانون قواعد والعمل عل

  .تنفیذھا

 
۱۳۰ 

 



غراض المنفعة لا لأإالملكیة الخاصة مصونة ولا یجوز نزعھا  -

العامة مقابل تعویض عادل وینظم القانون ذلك ولصاحب الملكیة 

 ً    .حق الاعتراض قضائیا

لا إتفرض الضرائب والرسوم ولا تعدل  ولا یعفى منھا  لا -

 .بقانون

یمس الحد  صحاب الدخل المحدود من الضرائب بما لاأیعفى  -

 .دنى للمعیشة الأ

 
 الحریات  -
 .حریة الانسان وكرامتھ مصونة -

 .لا بموجب قرار قضائيإحد ولا التحقیق معھ ألایجوز توقیف  -

نواع التعذیب الجسدي والنفسي والمعاملة غیر أم جمیع یحرّ  -

 أوالتھدید  أوف انتزع بالاكراه ي اعتراالانسانیة ولا عبرة لأ

 .وللمتضرر المطالبة بالتعویض ویقع باطلاً، التعذیب

 .كراه الفكري والسیاسي والدینيتكفل الدولة حمایة الفرد من الإ -

والعبودیة وتجارة العبید ویحرم  - السخرة -یحرم العمل القسري  -

  .طفال والنساء والاتجار بالجنسالاتجار بالأ

 
۱۳۱ 

 



داب العامة یخل بالنظام العام والآ ولة حریة التعبیر بما لاتكفل الد -

علام والنشر وحریة الاجتماع وكذلك حریة الصحافة والطباعة والإ

  .مي  بقانونلوالتظاھر الس

لیھا مكفولة إحزاب والجمعیات  والانضمام سیس الأأحریة ت -

 .وینظمھا القانون

قیة والھاتفیة حریة الاتصالات والمراسلات البریدیة والبر -

  .والالكترونیة وغیرھا مصونة وتنظم بقانون

حوالھم الشخصیة حسب دیاناتھم أحرار في الالتزام بأالسوریون  -

حریة الفكر والضمیر  ومذاھبھم ومعتقدلتھم وینظم ذلك بقانون

  .والعقیدة مصونة

  .ماكنھاأتكفل الدولة حریة العبادة وحمایة  -

 وتتولاھا المحاكم والقضاة مستقلون لاالسلطة القضائیة مستقلة  -

ي سلطة سلطان علیھم في قضائھم لغیر القانون ولا یجوز لأ

 ۰في شؤون العدالة أوالتدخل في القضاء 

 

ملاحظة: ھذه المبادئ تصلح لإعلان دستوري ویمكن الاستفادة 

 منھا في صناعة الدستور في جمعیة تأسیسیة.

 

 
 

۱۳۲ 
 



 ي جنیفالدستوري المقترح فلإعلان فكار لأ

 

إعلان اقترحت المعارضة  كمقدمة للحل صدور دستور جدید أو (
كثر شرعیة مسین الأخال عادة دستورإننا مع أومع  دستوري

 فكار في حال الذھاب إلى أي إعلان دستوري)ضع بعض الأأنني إف

دولة مستقلة  ذات سیادة كاملة ونظام الحكم فیھا جمھوري  اسوری
 ي جامعة الدول العربیة .نیابي  دیمقراطي وھي عضو ف

الشعب السوري ھو الذي یعیش على الارض السوریة بكافة 
  مكوناتھ ویدافع عنھا ویعتز بتراثھا .

قانون یتعارض مع  المبادىء الدیمقراطیة ولا أي صدار إلا یجوز 
 .الحریات الاساسیةمع 

 .الفقھ الاسلامي مصدر رئیسي من مصادر التشریع

فراد اظ على كامل الحقوق الدینیة لجمیع الأیضمن ھذا المیثاق الحف
غیر لممارسة الدینیة  لجمیع الطوائف ویضمن حریة العقیدة وا

 .شرط أو الاسلامیة دون قید 

دیانھ ومذاھبھ وھو جزء من أسوریة بلد تعددي في قومیاتھ و
  .محیطھ العربي 

اللغة العربیة ھي اللغة الرسمیة للدولة ویضمن المیثاق  حقوق 
إلى  بنائھا بلغتھم القومیة أددیات غیر العربیة وحقھا في تدریس  التع

 
۱۳۳ 

 



جانب العربیة كما یمكن في مناطق الكثافة اعتبار اللغة القومیة لغة 
 .رسمیة  مع العربیة 

الشعب مصدر السلطات وشرعیتھا یمارسھا بالاقتراع السري ویتم 
 .تداول السلطة بالوسائل الدیمقراطیة

نواعھا من كافة مكونات الشعب أحة  بكافة تتكون القوات المسل
قصاء وتخضع كلھا للسلطة إأو وبما یراعي توازنھا دون تمییز 

المدنیة  ویحظر علیھا التدخل في السیاسة كما  لایجوز للضباط 
لا بعد سنة واحدة من إبرلماني أو منصب سیادي ي     الترشح لأ
الانتخابات دون  تقاعدھم ولكن یحق لھم  التصویت فيأو استقالتھم 

 . حسب مناطق قیدھمالتقید بشرط السنة المذكورة 

حدث أومسلح ب یجب بناء جیش محترف كبیر ومدرب جیداً  
فراد خدمة العلم الذین لا تتجاوز خدمتھم التدریبیة أیرفده سلحة والأ

  . سنة واحدة فقط

وكذلك  دمشق ھي عاصمة الدولة وعلم الاستقلال ھو العلم الرسمي
 .المطلقة في مجلس النواب كثریةبالأ الوطني ما لم یعدل النشید

أو مام القانون دون تمییز بسبب الجنس أالسوریون متساوون 
الوضع أي أو الرأو المعتقد أو المذھب أو الدین أوالقومیة أو لعرق ا

 .أو الاجتماعيالاقتصادي 

من  من والحیاة ولا یجوز الحرمانلكل فرد الحق في الحریة والأ 
ً إتقییدھا أو ه الحقوق ھذ على  قرار صادرعن  للقانون وبناءً  لا وفقا

  .جھة قضائیة
 

۱۳٤ 
 



جراءات تكافؤ الفرص حق لجمیع السورین وتكفل الدولة اتخاذ الإ 
  .اللازمة لتحقیق ذلك

 ً أم سوریة وینظم القانون أو ب سوري كل من ولد لأ یعد سوریا
  .ذلك

سقطت أدة ویحق لمن سوري بالولاأي سقاط الجنسیة عن إلایجوز  
 .عنھ الحق باستردادھا 

 ً ً  على من یتولى منصبا ً أ أو سیاسیا ً  منیا التخلي عن جنسیة  رفیعا
  .خرى كان قد اكتسبھا وینظم القانون ذلكأ

  .القضاء سلطة مستقلة ولا سلطان علیھ لغیر القانون 

حق الدفاع حق مصون ومكفول للجمیع في جمیع مراحل التحقیق  
  .والمحاكمة

ء حتى یدان في محكمة عادلة ولا یحاكم المتھم عن يالمتھم بر
 .دلة جدیدةأذا ظھرت إلا إفراج عنھ خرى بعد الإأنفس التھمة مرة 

  .تعلق  بالضرائب والرسومیلا ما إثر رجعي ألیس للقوانین  

ماكن المخصصة لذلك في التوقیف في غیر الأأو لایجوز الحبس 
  .قانون السجون

 /۲٤/تحقیق على القاضي المختص خلال أي اق ورأیجب عرض 
 .كثر من مرة واحدة بقرار القاضيساعة ولا یجوز تمدیدھا لأ
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للرجال والنساء حق المشاركة في الشؤون الاجتماعیة والسیاسیة 
 .الانتخاب وبما فیھا حق التصویت والترشیح 

لا بقرار صادرعن إجنبیة أجھة ي لا یجوز تسلیم السوري لأ 
ً إالسیاسي ولا ئ  لسوري لا یجوز تسلیم  اللاجالقضاء ا  عادتھ قسرا

 .البلد الذي فر من نظامھ إلى 

أو الانضمام سیس النقابات والاتحادات المھنیة أتتكفل الدولة حق 
ً إ   .للقانون لیھا وفقا

غراض النفع لا لأإالملكیة الخاصة مصونة ولا یجوز نزع الملكیة 
 .العام مقابل تعویض عادل

الضرائب والرسوم ولا تعدل ولا تجبى ولا یعفى منھا  لا تفرض
  .لا بقانونإ

صحاب الدخول المنخفضة من الضرائب بما  یكفل عدم أیعفى  
 .دنى للمعیشة وینظم القانون ذلكالمساس بالحد الأ

 .لزامي ومجاني وباقي مراحل التعلیم مجانیة إالتعلیم الابتدائي 

 .لا یخرج عن المناھج العامةھلي مكفول بما التعلیم الخاص  والأ

حد ولا التحقیق أحریة الانسان وكرامتھ مصونة ولا یجوز توقیف 
نواع التعذیب النفسي أویحرم جمیع ، لا بموجب قرار قضائيإمعھ 

وللمتضرر ، كراهنھ تم بالإأاعتراف یثبت ي والجسدي ولا عبرة لأ
 .المطالبة بالتعویض

 
۱۳٦ 

 



داب رض مع النظام العام والآتكفل الدولة حریة التعبیر بما لایتعا
 .وتشمل الكفالة كافة وسائل التعبیر

 .تكفل الدولة حق التظاھر السلمي وینظم القانون ذلك 

حزاب السیاسیة وتودع سیس الجمعیات والأأتكفل الدولة حریة ت
ذا مر شھر على الایداع ما إالطلبات وزارة الداخلیة وتعتبر شرعیة 

لدى المحكمة الدستوریة لمخالفة لم تعترض الوزارة على الطلب 
  .الطلب للدستور  وینظم القانون ذلك

دیانھم أحوالھم الشخصیة حسب أحرار في الالتزام بأالسوریون 
 .ومعتقداتھم  ومذاھبھم

ماكنھا وممتلكاتھا ویتم تصدیق أتكفل الدولة حریة العبادة وحمایة 
 .حوالھم بقانونأ

بنسبة مقعد واحد لكل  عضاءیتكون مجلس النواب من عدد من الأ
 .لف من السكانأمئة 

قلیات الدینیة مقاعد یعتمد القضاء كدائرة انتخابیة ویخصص للأ
 بحسب نسببة وجودھا .  

  .یتم الانتخاب بالاقتراع السري المباشر

 .ینظم القانون في كل دائرة ما یراعي تمثیل  كافة مكونات  السكان

منصب أو عمل أي و لا یجوز الجمع بین عضویة مجلس النواب
  .رسمي
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یمارس مجلس النواب حق التشریع والرقابة على السلطة التنفیذیة   
 .وینتخب رئیس الجمھوریة

 كما یوافق على تعیین  المحكمة الدستوریة وعلى تعیین السفراء
ركان ومعاونیھ ومن ھم لأوعلى تعیین قائد للجیش ورئیس ل

بناء  یس المخابراتبمنصب  قائد فرقة فما فوق وعلى تعیین رئ
 .على على اقتراح مجلس الدفاع الأ

في  حالة رئیس الجمھوریة  للمحكمةإلمجلس النواب الحق في 
الحنث بالیمین الدستوریة وانتھاك الدستور والخیانة حالات 
  .العظمى

أو لمجلس النواب الحق في سحب الثقة عن مجلس الوزراء 
 .س عضاء المجلأغلبیة الثلثین من أالوزراء ب

الحرب والطوارىء بناء على طلب  إعلانلمجلس النواب الحق في 
 .من رئیس الجمھوریة ومجلس الوزراء

ً إعلان لایجوز  قابلة  حالة الطوارىء لمدة تزید عن ثلاثین یوما
  .للتمدید لمرة واحدة

لغاء إمن البرلمان الحق في طلب  لعشرین عضواً أو لكل حزب 
مام المحكمة أا بموجب دعوى سبابھأذا زالت إحالة الطوارىء 

 .الدستوریة

عضاء المجلس النیابي بالحصانة الكاملة ولا یجوز توقیفھم أیتمتع 
 .راءآدلوا بھ من أولا مقاضاتھم بسبب ما 
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على مجلس  مر فوراً وفي حالة الجرم المشھود یجب عرض الأ
  .النواب للحصول على قرار برفع الحصانة

على  عضائھ بناءً ألثین  من عدد كثریة الثأیحل المجلس نفسھ  ب 
 .عضاءبطلب من ثلث الأأو  طلب من رئیس الجمھوریة 

ما لم یسمح  غلبیة المسلمةن یكون رئیس الجمھوریة من الأأیشترط 
كثریة الثلثین من عدد أمجلس النواب بغیر ذلك بقرار معلل وب

 عضائھ .   أ
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 والاستبداد الكلي أسس النظام التوتالیتاري
 

۷/۹/۲۰۱۸ 

 ۱۹٥۱سس التوتالیتاریة) للكاتبة حنة آرندت الصادر عام أكتاب (

والصادر عن  أنطوان ابو زید ھوفِي طبعتھ العشرین بالعربیة ترجم

 .۳۷٤صفحاتھ عدد  دار الساقي في بیروت

لى السرد إقرب أنھ أھذا الكتاب مع إغراقھ في التفاصیل یبدو 

ھ من مخاطر على الحیاة التاریخي لقصص ھذا النظام وما أنتج

 . الانسانیة

النظام ھما فترة حكم  اعتمد الكتاب على نموذجین أساسین لھذا

 .ستالین في الاتحاد السوفیاتي وفترة حكم ھتلر

لا یمكن وصفھ في الاعتقالات  "ھذا النظام بلغ من الفظاظة حدا

 .والاغتیالات والابادة

ظام ھتلر ونظام ن الفرق في ھذه الفظاظة بین نأترى الكاتبة 
ً أستالین ھو  في حین  ن الناس في معسكرات ھتلر یموتون حرقا

ھمال والجوع ولكن القاسم في معسكرات ستالین یموتون من الإ
 !. المشترك بینھما ھو الموت

 
۱٤۰ 

 



ي قید أھذا النظام التوتالیتاري ھو الاستبداد الكلي المنفلت من 

 . و قانونيأخلاقي أ

لیتاري بالقوة التي تبعده عن الخوف حتى ن یشعر القائد التوتاإما 

 .عمال التطھیرأیبدأ 

 ً ً  في ھذا النظام نجد غیابا  .ي معارضةألوجود  كلیا

ن ذراع القائد لیس في الحزب الحاكم الشكلي بل في أونجد 
 . الشرطة السریة

ھذا النظام یتحجج بالرغبة في حرق المراحل للتقدم ولكن لم ینتج 

لى تراجع الزراعة والإنتاج الغذائي والجوع التقدم الصناعي وأدى ا

 !. والى نقص السكان

جبھة شعبیة كرتونیة وھیكلیة برلمانیة ء في ھذه الأنظمة یتم انشا
مع تصفیة كل القیادات الفعلیة بمختلف طرق  بمثابة واجھة

 . الاذلال والاعتقال والقتل
ر ھتل. ھذه الأنظمة تحتاج الى تفعیل قصة المؤامرة الخارجیة 

حرقھم وستالین اعتقلھم وحرر الحزب الشیوعي أو اختار الیھود

منھم وكلاھما ھتلر وستالین اعتبرا الیھود صھاینة یخدمون مصالح 

 .الإمبریالیة الأمیركیة

 
۱٤۱ 

 



في نظام ستالین وھتلر في متناول الزعیم جھاز سري ضخم 

للدعایة مھمتھ في نظام ستالین تخلید اسمھ وفيِ نظام ھتلر 

 .اد بجعل نفسھ موضع افتتان مزعوم لا یقاومنشرالاعتق

ا على الجماھیر ویستخدمون في النظامین یبسطون سیطرتھم

 .السریة ویوظفون الأسوأ من الناس في الشرطة والرعاع ءالدھما

طبقة بیروقراطیة  أوتنش في ھذا النظام تزول كل الطبقات وتنھار
 .جدیدة حول النخبة الحاكمة

لا على الورق وتزول كل الطبقات إمساواة  لا یوجد في ھذا النظام

ماعدا الروابط العائلیة البسیطة والمحدودة وبعض حلقات الثقافة 

 . والفن

نھ مع المساواة فلا یجوز أخذ ذلك على أوحین یدعي ھذا النظام 

 . محمل الجد

تسیطر على البلد مجموعة فاشیة تقود البلاد بلا منازع معتمدة على 

 .البشر وإرھابھم العنف للسیطرة على

المبدأ ھو ما كان ھتلر یقولھ ( كل ما أنتم علیھ یكون عبري وكل 

 .ما أنا علیھ أكون من خلالكم فحسب)

في ھذا النظام تحالف بین الرعاع والفاسدین في المخابرات 
 .المشروط غیر ءوالنخبة الحاكمة وتقوم على الولا

 
۱٤۲ 

 



لطة المطلقة وتكون الس یحتاج ھذا النظام الى جھاز أمن مركزي

 . سفل الى الأعلىالأوالطاعة المطلقة من  لى أسفلإعلى أمن 

في ھذا النظام أوامر القائد ھي القانون التي تنفذ بمعزل عن 

 . القوانین السابقة الموجودة

العدوان على دول  ھذا النظام من مصلحتھ دفع الأمور باتجاه

 . الجوار ویتصف بالكذب المطلق في تبریر عدوانھ

وكلما تعاظم النظام في  مد النظام على تعدد الأجھزة الأمنیةیعت
لتنسیق فیما بینھا لا یتم اقوتھ یترافق ذلك مع كثرة الأجھزة التي 

یعني الاندماج وھناك جھاز أمني في مركز السلطة یخرج ضباط 
ً أالنظام ویوزعھم على الأجھزة ومھمتھ   .ن یراقبھم جمیعا

ناك علاقة یومیة وشخصیة بین القائد في ھذا النظام التوتالیتاري ھ

 . وبین القائد المركزي للاجھزة

ن نظام الاستبداد الكلي ھذا یصعب زوالھ بدون أوترى الكاتبة 

 .و انھیار داخليأمعونة دولیة في حرب 

 .ھذا ھو موجز سریع ومختصر لبعض أفكار الكتاب

یة توصیف نوعھا دیكتاتور نظمتنا العربیة فيأن نعرف موقع أبقي 

 .وأن نعرف ان نظامنا ھو الأسوأ بكل تأكید فقط أم توتالیتاریة

 .ھذا ھو السؤالو

 
 

۱٤۳ 
 



 ؟خرى أاة ـھل ھي ملھ
 

۲٥/۱۰/۲۰۱۸ 
لى إلم یلجأ المتفاوضون  في كل تاریخ التسویات بعد حروب داخلیة

لى شرعیة مدنیة ویتفاوضون فقط إاف رلافتقاد الأط وضع دستور

 .كشرعیة مسلحة

ً ن دأالدساتیر ش كما قال الوزیر المعلم ولكن في  اخلي وسیادي تماما

ن إف رضي ظل وجود خمسة جیوش على الأوف الثورة الداخلیة

زء وبالتالي لا یجوز التمسك جلى الإمفھوم السیادة یتحول من الكل 

نقص سیادي داخلي  بھذه السیادة والموضوع السوري یعاني من

 .بالثورة ونقص خارجي بالاحتلالات

ولویة وضع دستور قبل أن دفع التفاوض باتجاه أدایة قلنا منذ الب

لكي تكون نھ دولي لأأ التفاوض على الانتقال السیاسي ھو خط
لى إلى قیام حكومة انتقالیة وإ مرھناك انتخابات ودستور یحتاج الأ

ویمكن القادة  شامل للجمیع یمكن المھجرین من العودة عفو عام
دة ومباشرة الانتخابات ووضع من العو من السیاسین المعارضین

 . دستور
 . ن وضع الحصان خلف العربة لا في مقدمتھا لا یجعلھا تسیرإ

 
۱٤٤ 

 



لجنة الدستوریة بعد قبولھا بحجة السیادة قد یدفع الرفض النظام 

المجتمع الدولي او یجب ان یدفعھ للعودة الى الخیار الوارد في 

طة جدیدة لى سلإ وھو الانتقال السیاسي للسلطة ۲۲٥٤القرار 

عادة المھجرین وإعادة الإعمار وإعادة النظر في إتوافقیة تتولى 

دستور البلاد عبر انتخابات حرة لا یمكن إنجازھا بدون التوافق 

 .على عفو عام

خر یعني العودة الى إدارة شؤون الأزمة لا حلھا ما دامت آكل حل 
 !. دول الجیوش الخمسة لم تتفق بعد على حل

غیر مخولة بغیر التوافق على  غلب الأحوالأة في اللجنة الدستوری

ن الانتقالیة لأ علان دستوري موجز ومؤقت تعمل تحتھ الحكومةإ

ن داخلي یصنعھ السوریون بعد العفو العام والانتقال أالدستور ش

 .السلمي للسلطة

لى ملھاة السلال الأربع إوما عدا ذلك مجرد ملھاة إضافیة تضاف 

 )ضة والمعتقلین واللجنة الدستوریةرھاب ووحدة المعار(الإ

 .وھذا ھو السؤال
 

 

 

 
۱٤٥ 

 



 اسي ؟ئماذا لا للنظام الرل
 

۱۰/۸/۲۰۱۸ 

توجد سلطة للتشریع ھي مجلس النواب  في النظام البرلماني

یس جمھوریة یمثل ئیة مستقلة وسلطة تنفیذیة ھي رئوسلطة قضا

یأخذ ن الحكم التنفیذي ھو لمجلس الوزراء الذي البلد ولا یحكمھا لأ

  .الثقة ویفقدھا من مجلس النواب

وینتخب من مجلس  یس الجمھوریة فھو رمز یمثل الدولةئما رأ

النواب یصدر مراسیم تعیین السفراء الذي یختارھم مجلس الوزراء 

ویصدر القوانین التي یصدرھا النواب ولھ صلاحیة العفو الخاص 

فھو لمجلس ما العفو العام ألیھ بموافقة وزارة العدل وإذا رفع إ

 .النواب

لس الوزراء ھو قوة الحكم ولكن كل قراراتھ تصدر ویصوت جم

وھو الذي یعین كبار الضباط والموظفین من الدرجة  علیھا الوزراء

ولى والسفراء وھو الذي یعقد المعاھدات ویحیلھا لمجلس النواب الأ

ذا وافق علیھا مجلس النواب إوھو الذي یعلن حالة الطوارىء 

  :كثیروھذا المجلس یخضع لرقابتینوغیر ذلك 

 
۱٤٦ 

 



ذا خالف في إورقابة المحكمة الدستوریة  رقابة مجلس النواب

 ً ً  قراراتھ نصا   . دستوریا

وفِي ظل ھذا النظام ھناك رقابة إعلامیة وفرتھا حریة التعبیر 

 .وحریة الأحزاب

ن والانتخابات تكون من دوائر صغیرة كالمناطق في بلادنا لأ

نتخب بنسبة كبیرة وتكون كلفة المنافسة قلیلة الناخب یعرف من ی

 .و رشوةأعن سلطة المال دعایة  ن ینجحوا بعیداً أوتسمح للفقراء 

حزاب في ھذا النظام حرة ولا قید على الترخیص لھا ویقدم والأ

وعلى  لى وزارة الداخلیة ما یسمى ( علم وخبر )إالمؤسسون لھا 

لم تفعل اعتبر الحزب ذا إن تصدر الترخیص خلال شھر فأالوزارة 

 ً ً  مرخصا  حكما

ویحق للوزارة رفض الترخیص فقط لمخالفة الدستور وللحزب 

  مراجعة المحكمة الدستوریة وقرارھا مبرم

الذي وضعتھ  ۱۹٥۰بالمناسبة ھذا النموذج ھو الوارد في دستور 

ھ وكان یعاد العمل بھ بعد ئتاسیسیة وتولت عدة انقلابات إلغا جمعیةً 

 .سقاطھاإ

 :في ھذا النظام فھو النظام السوري الحالي اسيئا النظام الرمأ

 .یس الجمھوریة ینتخب من الشعبئر
 

۱٤۷ 
 



 .یرأس السلطة التنفیذیة ولھ سلطة تشریعیة

د العام للجیش وقوى الامن ئیعین مجلس الوزراء ویقیلھ وھو القا

 .یعینھم ویقیلھم

لذي یس مجلس القضاء الأعلى یعین القضاة ویقیلھم وھو ائوھو ر

یعین المحكمة الدستوریة وھو الذي یعلن الحرب ویعقد السلم و 

  .یعلن الأحكام العرفیة ویصدر العفو العام

لیھ لا إمجلس الوزراء ھو مجلس شكلي وفيِ كل القضایا المرفوعة 

ویدور م ، ذا تعلقت بوزارتھإلا إي قضیة أیحق للوزراء مناقشة 

 ىتلقیالذي بدوره  یس المجلس والوزیر المختصئالحدیث بین ر

مر منھ وباقي الوزراء مجرد مستمعین وأغلبھم یتسلى بحل الأ

 .و بأخذ غفوة بین حین وحینأالكلمات المتقاطعة 

مخفیة حاكمة وذات لون  نھ یخفي حكومةأاخطر ما في ھذا النظام 

في القصر یوجد . لجمھوریةایس ئمعین موجودة في قصر ر

ً لكل وزارة و موظف تحت اسم مستشار ھو من أھل البیت او  غالبا

تي القضایا والمعاھدات ویتلقى ألاء تؤلى ھإمن صغار الضباط و

یس وترسل للوزارة المختصة مع حقیبة ئالتوجیھات بشأنھا من الر

 .یس مجلس الوزراءئر

 
۱٤۸ 

 



محدودة في أمور  الوزیر في ھذا النظام ھو موظف صلاحیتھ

مور للمستشار أم الموازنة وتعیین صغار العاملین وما عدا ذلك ھو

صغر ألوزارتھ والمخابرات المتعددة التي تتدخل في  المخصص

 .صلاحیاتھ

ً  ما مجلس الشعب فھو منتخب بالتعیینأ  على من المحافظة انطلاقا

ً  مة واحدةائق من النظام وتتولى الأجھزة  یتم اختیارھا مسبقا

اخراجھا كأي فیلم والنشاط السیاسي لغیر احزاب النظام الشكلیة 

یحق لاحد ان  منوع ویتجلى ببعض الصور والخیم والرقص ولام

یصدر بیانا ببرنامجھ الا بموافقةاًلمخابرات الامر الذي یجعل ھذا 

 . صابعلس عبارة عن اتباع یجیدون النفاق ورفع الأجالم

تابعة والقضاة  دارةإ ما القضاء فلم یعد سلطة مستقلة بل مجردأ

رادة لھم ویخضعون لإ موظفون یعینون ویقالون ولا حصانة

 . جھزتھاأالسلطةً و

جھزة المخابرات من فوق في ھذا النظام یبرز الدور المتقدم لأ

وتسود الأحكام العرفیة لا كضرورة في زمن  الحكومة والقانون

 .الحرب بل كأسلوب حكم عادي

 
۱٤۹ 

 



ھل تختارون حكم الشخص فرید الخیار بین النظامین یال لمن ؤالس

م تختارون حكم أطىء ولا من یحاسبھ الدیكتاتورالذي قد یخ

 كثریة في كل سلطة ؟أالسلطات الثلاث الذي ھو حكم 

 .الؤھذا ھو الس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
۱٥۰ 

 



 ؟ لماذا المخاوف في النظام المختلط
 

۱٥/۸/۲۰۱۸ 
ومصادر شرعیتھا  تختلف الدساتیر باختلاف انظمتھا القیادیة

 . سسة الحكمؤوحریة حركتھا في م

و أمد فیھ شخص واحد سلطتھ المطلقة اسي یستئھناك نظام ر

لا إعن أعمالھ  من انتخابات شعبیة ولا یكون مسؤولاً  الواسعة جداً 

 . في حالة الخیانة العظمى

 ً من  وھناك نظام برلماني ینتخب فیھ الشعب ممثلین عنھ انطلاقا

یس ئنھ ینتخب رویمثل البرلمان القوة الحقیقیة لأ دوائر صغیرة

ً  ة للحكومةالجمھوریة ویمنح الثق ً ئو جزأ ویسحبھا كلیا ویراقب  یا

یس الجمھوریة محدود الصلاحیات وھو رمز للشرعیة ئور أعمالھا

 .یةئفي نظام السلطات التشریعیة والتنفیذیة والقضا

ما یحصل حزب واحد على  في ھذا النظام تتعدد الأحزاب ونادراً 

لحكومة والأغلب ھو سیادة نموذج ا أغلبیة تمكنھ من الحكم منفرداً 

ي قضیة تتضارب أتلافیة التي تتعرض للھزات في مواجھة ئالا

ً  فیھا مصالح الأحزاب المكونة لھا ن تتغیر أ لذلك لیس غریبا

 .الحكومة كثیراً 

 
۱٥۱ 

 



یتم إقرار النظام النسبي الموازي  الأفضل أنفي مثل ھذا النظام 

 .أغلبیة برلمانیةبز وللأحزاب الذي قد یف

اسي فھو اختراع سیاسي مھمتھ خلط ئشبھ رو الأما النظام المختلط أ

یس ئالنظامین باتجاه شراكة سیاسیة في الحكم بین ر بعض مزایا

 . الجمھوریة والبرلمان

یس الجمھوریة ینتخب من الشعب لا من البرلمان وھو غیر ئر

 .لا في حالة الخیانة العظمىإمسؤول عن أعمالھ 

دة منھ وكذلك یس الوزراء ینتخب من البرلمان وشرعیتھ مستمئر

 . للرقابة والمحاسبة وسحب الثقة والإقالة استمرارھا ویخضع

یس الجمھوریة ئیة السلطة بین رئلى ثناإیھدف النظام المختلط 

 .الوزراء مجلس یسئور

یس الجمھوریة لھ حق حل ئالبرلمان یعطي الحكومة الثقة ور

حالة  البرلمان والدعوة لانتخابات جدیدة مبكرة ولھ حق اعلان

د العام للجیش وقوى الامن ویمثل الدولة ویعین ئوھو القا ئالطوار

ي أكبار الموظفین ویعقد المعاھدات كما لھ ان یستفتي الشعب في 

 . مع البرلمان خلافیةً  قضیةً 

في ھذا النظام تتحول الحكومة الى مجرد ادارة سیكریتاریة للقصر 

 . الجمھوري

 
۱٥۲ 

 



الجمھوریة من حزب س ئیینتخب ر ھ قدنأمن عیوب ھذا النظام 

و تحالف حزبي أمعین في حین تكون أغلبیة النواب من حزب 

سسة الحكم وتتعطل ؤفي م مضاد فیتسبب ذلك في فقدان الاستقرار

ً و ومصالح عامة مشاریع كثیرة ھو قیام  ما یجعل التعایش ممكنا

حزاب متعددة صغیرة تقلب المعادلات أقویین لا في وجود  حزبین

 .وتمنع الاتفاقات

ً  كل مجتمع خرج عن حكم الاستبداد سیفرز جدیدة متعددة  أحزابا

 .البرامج بحیث یصعب نجاح النظام المختلط

ھو ھم ما سیواجھ سوریة بعد الخلاص من نظام الاستبداد ألذلك 
 جراء الانتخابات ریثما تستعید الأحزابإضرورة عدم السرعة في 
نصارھا كما أعادة صلاتھا بكوادرھا وإالمقموعة قدرتھا على 

ً أیمكن ذلك الأحزاب الجدیدة   . عادة البناءإفي  یضا
ن تعید أفي التجربة المصریة استعجل العسكر الانتخابات قبل 

 خوان كحزب سري موجودفنجح الأ وضاعھاأالأحزاب ترتیب 

 . فیما بعد راده العسكر كسبب لإعادة الحكم العسكريأوھو ما 

 لانتقالیة ھو الصالح لسوریةن النموذج البرلماني في المرحلة اإ

ن تجري الانتخابات قبل أ مع تعدیلات أھمھا ۱۹٥۰وفق دستور 

ن تكون على نظام انتخابي فردي أسنتین من الحكم الانتقالي و

 
۱٥۳ 

 



 ً ً  ونسبي معا قلیات ن تخصص للأأو ةدوائر صغیر من انطلاقا

 ً  .وكذلك للمرأة الدینیة حصصا

ن أالجمھوریة دون  یسئفي صلاحیات ر كما یجوز زیادة محدودة

والذین في المعارضة یدعون  یعطل ذلك رقابة السلطة التشریعیة

 . لا یفعلون خیراً  لى المختلطإ

 !الؤوھذا ھو الس

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
۱٥٤ 

 



 ؟سوریال لماذا لا لمشروع الدستور الروسي
 

۳۰/۸/۲۰۱۸ 

حلیفة أو محتلة أو جنبیة أإعداد دستور من قبل دولة إن  -ولاً أ

ً  مر غیرأللنظام  سربتھ الخارجیة الروسیة على ن إو مقبول شعبیا

ً  نھأ بعض الذین ساھموا فیھ ھم من منصة أن  مجرد اقتراح علما

موسكو ومن الأكراد ومن أفراد یوالون النظام والروس بذلك 

 . یتصرفون كدولة محتلة

 ً من وجھة نظر  یجابیات وفیھ سلبیاتإفي المشروع  -ثانیا

یجابیات فھي في موضوع الحریات ما الاأ .المعارضة السیاسیة

كید على أي التریة الانتخاب واستقلال القضاء وفوالتوقیف وح

نواع الدساتیر أوحدة سوریة وھذه الایجابیات موجودة في كل 

 .والعبرة ھي للتقید بھا ووجود ردع قانوني على من یخالفھا

 : ما السلبیات فھيأ

یس صلاحیات ئرعطى الأو ،اسي ئاعتمد الدستور النظام الر -۱

وھي حتى   دراجھ في النظام المختلطإلا یمكن معھا  داً جعالیة 

نھ صیغ أدل على یمر الذي كثر مما ورد في دستور النظام الأأ

 !.اء النظام وإیرانرضلإ

 
۱٥٥ 

 



یعكس المشروع وجھة نظر الروس في كیفیة حكم البلد الذي  -۲

وف سیطروا على القرار السیاسي والعسكري فیھ وسأو احتلوه 

 ً للمشروع الكردي  كما یعكس میلاً  یحاولون فرضھ وتسویقھ دولیا

 .التقسیمي

عطى الأكراد وحدھم حق استخدام اللغة الكردیة كلغة رسمیة أ -۳

خرى في مناطق یعطي ھذا الحق للقومیات الأأن في مناطقھم دون 

 .الكثافة

نھا مجموعة تعددیات وشعوب ألى سوریة إنظر المشروع  -٤

علاقتھا بالعرب بعضویة  ھا العربي الغالب ومحدداً وجھ مھملاً 

 )۲ المادة (نھا جزء من المحیط العربي أ مھملاً  الجامعة العربیة

وز تغییر حدود الدولة عبر جنصت على انھ ی )۹ المادة( -٥

رضھا لا یجوز أأن استفتاء وھذا یتعارض مع النص المستقر ب

 . التخلي عنھا ولا الاستفتاء على التخلي عنھا

نھ موضع خلاف أاعتبر علم الدولة ھو علم النظام الحالي مع   -٦

 .الدستور المتفق علیھ هویحدد

التزم ) وبعض أن قسم أ(  سقط من القسم الدستوري عبارة اللهأ -۷

القسم با� أن ي كل دساتیرنا كقسم بشرفي وفأالدساتیر تقول 

 .وھو قاسم مشترك عند كل المكونات موجوداً 

 
۱٥٦ 

 



وھي منتخبة بالاقتراع  سلطة التشریعیة لجمعیة الشعبجعل ال -۸

ً  السري في كل سوریة لكنھ أضاف ، مجلس النواب وتقابل عملیا

نھا ألى ھذه السلطة جمعیة المناطق المنتخبة من مناطق لم یذكر إ

المحافظات مما یدل على الرغبة في خلق مناطق عنصریة وطائفیة 

 .)۳٤ المادة(

وانین وتمنح الثقة لمجلس الوزراء الذي جمعیة الشعب تقر الق -۹

یس وتملك ئیس وتصادق على المعاھدات التي یعقدھا الرئیعینھ الر

وعلى قرارات الحرب والسلم  التصدیق على العفو العام

 .وتعیین المحكمة الدستوریة والطوارىء

ً  )٤٥ المادة(في  -۱۰ ً  أورد نصا تملك المبادرة التشریعیة) ( غامضا

ذا كانت إلا إلشعب وجمعیة المناطق. فكیف كل من جمعیة ا

 ً ً  المناطق تخفي حكما  .وھذا یتناقض مع وحدة التشریع ذاتیا

أعطى المشروع لجمعیة المناطق حق رفض  )٤٦ المادة(ي وف

 قوانین جمعیة الشعب!

ومجلس  یس الجمھوریةئوما یلیھا یمارس ر )٤۸المادة (في  -۱۱

سنوات ویشترط  /۷/ھ ومدة ولایت الوزراء السلطة التنفیذیة

ً أن لترشیحھ  على  یكون من الجنسیة السوریة وعمره أربعون عاما

وجمعیة المناطق ولم أالشعب  من جمعیة عضواً  ۳٥یرشحھ أن 

 
۱٥۷ 

 



یس الحالي ئنھ أعطى الرأیذكر الدین ضمن شروط الترشیح كما 

 . یتھ وبعد ذلك یبدأ حقھ بولایتینحق البقاء حتى انتھاء ولا

نھ الضامن أیس بئصلاحیات الر )٥٥مادة ال(حدد في  -۱۲

لاستقلال البلد والدستور ویمثل سوریة ویعقد المعاھدات ویعین 

السفراء ویقبل اعتمادھم ویحق لھ الدعوة لاستفتاء الشعب على 

 )٦۰المادة (لھ بموجب ع وتخض) ٥۹المادة( قضایا مھمة ملزمة

ره القائد ة وكافة التنظیمات المسلحة باعتباحجمیع القوات المسل

جراء ( بصورة مطلقة ) في إي أالعام ویحق لھ فوق ذلك اتخاذ ا

حد في حالتي الطوارىء أوحتى دون مشورة أن حال التصدي للعدو

جعلتھ غیر مسؤول عن أعمالھ ما  )٦۱المادة (و. والتعبئة العامة

عدا حالة الخیانة العظمى التي حددت ھذه المادة حق الاتھام 

خلال  عب ولكن لجمعیة المناطق رفض ذلكالش وتنحیتھ بجمعیة

 ً ذا رفضت جمعیة إنھ أوذكر  مدة منحت لھا ھي تسعون یوما

 ً كما نصت المادة . المناطق قرار التنحیة والاتھام اعتبر مرفوضا

یس ئیس عن مزاولة مھامھ ینوب عنھ رئذا عجز الرإنھ أنفسھا 

 یس الجمھوریة یتولىئذا شغر منصب رإمجلس الوزراء في حین 

 .یس جمعیة المناطقئمھامھ ر

ً )أ٦٤المادة ( -۱۳ ً  اوردت نصا یس الجمھوریة ئ(یعین ر غریبا

مجلس الوزراء ویحدد سیاستھ العامة ویتمسك بالتمثیل النسبي 
 

۱٥۸ 
 



ویخصص  سوریان اطیاف الطائفیة والعنصریة لسكلجمیع الأ

 .)قلیات كذلكللأ

لى سوریا إالمشروع تقسیمي وینظر أن ھذا النص یدل على 

ف وعناصر لا حكومة ئكطوائف وحكومتھا ھي حكومة طوا

 .سیاسیة لكل سوریة

وحتى دستور النظام أفضل  لذلك كلھ یصعب تمریر ھذا المشروع 

 .خرذا كناّ مضطرین لاختیار أیھما أسوأ من الآإمنھ 

 ! و� في خلقھ وحكوماتھ ومحتلیھ شؤون

 

 

 

 

 

 

 

 
 

۱٥۹ 
 



 ۲۰۱۲حول الموقف من دستور النظام لعام 

 

۲۷/۸/۲۰۱۸ 

ن النظام قد یقترح إممیة فاجتماعات للجنة الدستوریة الأأي في 

ن أدستوره للمرحلة الانتقالیة لذلك مع تمسكنا برفض ذلك علینا 

والتي تبرر رفضھ ونستند في  نبین اعتراضاتنا على ھذا الدستور

 : ھذه الاعتراضات على تمسكنا بما یلي

 .اسيئالر عن اعتماد النظام البرلماني بدیلاً  -ا

ً  الجمھوریة رمزاً رئیس اعتبار  -۲  .لا حاكما

۳-  ً  .ھو السلطة التنفیذیة الوحیدة اعتبار مجلس الوزراء مجتمعا

 .اعتبار مجلس الشعب أو النواب ھو السلطة التشریعیة منفرداً  -٤

  .ویقوده مجلس القضاء الأعلى اعتبار القضاء مستقلاً   -٥

للسلطة التنفیذیة ویقوده  اخضاع الجیش والقوات المسلحة -٦

 .وتمنع فیھ السیاسة مجلس عسكري

 

 

 

 
۱٦۰ 

 



 :في تفاصیل اعتراضاتنا على دستور النظام

ن أاعتبرت اللغة العربیة ھي اللغة الرسمیة ونرى / ٤/المادة - ۱

ي مناطق الكثافة للقومیات غیر العربیة یھا عبارة ( وفلإیضاف 

 یجوز اعتماد لغة المكان لغة رسمیة إضافیة )

المادة الثامنة المتعلقة بالأحزاب نرى اضافة النص التالي (ویتم  -۲

بموجب علم وخبر لوزارة الداخلیة وإذا لم  ترخیص الأحزاب

 ً ً  تصدر الترخیص خلال شھر واحد یعتبر الحزب مرخصا  حكما

وتبت  ).ولا یجوز رفض الترخیص الا بسبب مخالفتھ للدستور

 .بقرار مبرمداري في الخلافات محكمة القضاء الإ

ضافة إوالخاصة بالجیش والقوات المسلحة نرى  /۱۱/المادة   -۳

 . النص التالي ( وتمنع السیاسة فیھ )

  . ودورھا ةأوتتعلق بالمر /۲۳/المادة   -٤

:/ من ۳۰ضافة النص التالي ( بما في ذلك تخصیصھا بنسبة إنرى 

 )مقاعد مجلس الشعب والمجالس المحلیة المنتخبة

والتي تحدد نصف أعضاء مجلس الشعب من  /٦۰/ة الماد  -٥

 .العمال والفلاحین

ن واقعنا الحالي جعل الجمیع في مجتمع ونرى إلغاء ھذه المادة لأ

 .الفقر بالتساوي مع العمال والفلاحین
 

۱٦۱ 
 



الجمھوریة ورئیس مجلس رئیس ن أوتنص على  /۸۳/المادة  -٦

ونرى استبدالھا  السلطة التنفیذیة نیابة عن الشعب الوزراء یمارسان

ومجلس الوزراء مجتمعین السلطة رئیس بالعبارة التالیة ( یمارس 

 ).التنفیذیة

الجمھوریة رئیس وتنص على شروط ترشیح  /۸٤/المادة  -۷

من دستور النظام / ۳/ولیس بینھا الدین وھذا یتعارض مع المادة 

 .سلامالتي اشترطت الإ

 بموافقةرئیس یح الن یرفق طلب ترشأتنص على  /۸٥/ المادة  -۸

 .من مجلس الشعب عضواً  /۳٥/

 .لى شرط معطلإنھ قد یتحول لأونرى إلغاء ھذا الشرط 

، الجمھوریة من الشعبرئیس تنص على انتخاب  /۸٦/المادة  -۹

ً برلمانی سیكون ن النظاملأ ن یتم انتخابھ من مجلس الشعبأونرى   ا

ً اسیئلا ر  . ا

یس في حال حلھ لمجلس رئوتنص على بقاء ال /۸۷/المادة  -۱۰

 .الشعب

 .لى تمدید للرئیس بحجة حل المجلسإونرى ان ذلك یتحول 

الجمھوریة في تسمیة رئیس وتنص على حق  /۹۱/المادة  -۱۱

 .نواب لھ
 

۱٦۲ 
 



 ونرى ( على ان یقترن ذلك بموافقة مجلس الشعب )

رئیس الجمھوریة یسمي رئیس ن أوتنص على  /۹۷/المادة  -۱۲

 . اء ویقیلھم ویقبل استقالاتھممجلس الوزراء والوزر

الجمھوریة بعد رئیس یكلف رى استبدالھا بالعبارة التالیة (ون

ً ئمشاورات مع الكتل النیابیة ر لمجلس الوزراء ویعرض  یسا

التشكیل على مجلس الشعب للحصول على الثقة ولمجلس الشعب 

 ).وحده الحق في حجب الثقة والإقالة والاستقالة

الجمھوریة في اجتماع رئیس نص على ( یضع وت /۹۸/المادة  -۱۳

استھ السیاسة العامة للدولة ویشرف على ئمع مجلس الوزراء بر

 .تنفیذھا

ً رى استبدالھا بالعبارة التالیة (ون  یضع مجلس الوزراء مجتمعا

 ).السیاسة العامة للدولة ویشرف على تنفیذھا

ن یدعو مجلس أالجمھوریة رئیس ن لأوتنص  /۹۹/المادة  -۱٤

 . الوزراء للاجتماع برىاستھ ولھ طلب التقاریر منھ

ونرى إلغاء ھذه المادة لتعارضھا مع السلطة التنفیذیة لمجلس 

 .الوزراء

 
۱٦۳ 

 



الجمھوریة الحرب والتعبئة رئیس وتنص یعلن  /۱۰۲/المادة   -۱٥

ونرى (یعلن مجلس . العامة ویعقد الصلح بعد موافقة مجلس الشعب

ب والتعبئة العامة والصلح بعد والحرئ الوزراء حالة الطوار

 . )موافقة مجلس الشعب

 الجمھوریة یعلن حالةً رئیس ن أوتنص  /۱۰۳/المادة  -۱٦

 .الطوارىء ویلغیھا

ونرى (یعلن مجلس الوزراء حالة الطوارى بعد موافقة مجلس 

حزب سیاسي ان یطلب من ي الشعب ویلغیھا بنفس الطریقة ولأ

 ).أسباب إعلانھا ذا زالتإالقضاء الاداري إلغاءھا 

الجمھوریة ھو القائد العام رئیس ن أوتنص  /۱۰٥/المادة  -۱۷

وامر لممارسة ھذه للجیش والقوى المسلحة ویصدر جمیع الأ

 .السلطة ولھ التفویض ببعضھا

الحیش للسلطة  تخضع قیادةواستبدالھا (ونرى إلغاء ھذه المادة 

لممارسة ھذه  التنفیذیة ولمجلس الوزراء إصدار الأوامر اللازمة

 .السلطة والتفویض ببعض الصلاحیات)

ساء ؤالجمھوریة یعتمد ررئیس ن أوتنص  /۱۰٤/المادة -۱۸

 .عتمادات الأجنبیةالاالبعثات الدیبلوماسیة ویقبل 

 
۱٦٤ 

 



ن مجلس الوزراء وحده یعین البعثات الدیبلوماسیة والرئیس أونرى 

 .یقبل أوراق الاعتماد الأجنبیة

الجمھوریة المعاھدات رئیس ( یبرم  وتنص /۱۰۷/المادة  -۱۹

 ).حكام الدستورالدولیة ویلغیھا وفقا لأ

مجلس الوزراء ومجلس  ن یتم بعد موافقةأن ذلك یجب أونرى 

 .الشعب

ن یحل مجلس أالجمھوریة رئیس ن لأوتنص  /۱۱۱/ المادة -۲۰

 . الشعب بقرار معلل

 .ن یتم ذلك بموافقة مجلس الوزراءأونرى 

الجمھوریة في حال رئیس ن لأوتنص على  /۱۱٤/المادة  -۲۱

  .ن یتخذ ما یشاء من الإجراءات لمواجھة الخطرأالخطر الجسیم 

نھ بنصھ لأ على مراحل الدیكتاتوریةً أن ھذا التفویض ھو أونرى 

 .والمجالس وفعل كل ما یشاء المطلق یخول حتى بإلغاء الدستور

الشعب في  في استفتاءرئیس وتنص على حق ال /۱۱٦/المادة  -۲۲

ونرى ان ذلك یجب . قضیة وتعتبر النتیجة ملزمة ونافذة فوراً أي 

 .ان یتم بموافقة مجلس الشعب والوزراء

  .سئیوتنص على تبعیة مجلس الوزراء للر /۱۱۸/المادة  -۲۳

 
۱٦٥ 

 



ونرى استبدالھا بالنص التالي (مجلس الوزراء ھو السلطة التنفیذیة 

نظمة ویعین كبار لأویشرف على تنفیذ القوانین وا الوحیدة

سسات الدولة ویشارك ؤالموظفین والعسكرین ویراقب عمل م

 ).جمیع الوزراء في مناقشات المجلس ویصوت علیھا

مجلس الوزراء والوزراء رئیس ن أوتنص  /۱۲۱/ المادة -۲٤

 .الجمھوریةرئیس مام أمسؤولون 

 .مام مجلس الشعبأن مجلس الوزراء مسؤول أونرى 

حالة إالجمھوریة في رئیس وتنص على حق  /۱۲٤/المادة  -۲٥

 ئم. ى المحاكمة عما یرتكبونھ من جرالإالوزراء والوزراء رئیس 

وحده المخول بحجب  ن مجلس الشعب الذي أعطى الثقةأونرى 

 .الحصانة الثقة ورفع

وتنص ( السلطة القضائیة مستقلة ویضمن  /۱۳۲/ المادة  -۲٦

 .ھ مجلس القضاء الأعلى )ل ویعاونالجمھوریة ھذا الاستقلارئیس 

( السلطة القضائیة مستقلة ویقودھا مجلس القضاء الأعلى  نأونرى 

 .ویضمن الدستور ھذا الاستقلال )

ن المحكمة الدستوریة العلیا تعین أوتنص على  /۱٤۱/المادة  -۲۷

  .الجمھوریةرئیس من 

 
۱٦٦ 

 



ن ذلك یتم باقتراح من مجلس الوزراء وموافقة مجلس أونرى 

  .الشعب

الجمھوریة في رئیس وتنص على حق  /۱٤۷/المادة  -۲۸

قانون یصدر عن مجلس الشعب أي الاعتراض على دستوریة 

 .ویوقف تنفیذه

ن یعترض على عدم أالجمھوریة رئیس ونرى استبدالھا ( ل

لا یوقف تنفیذه فإذا تقرر عدم دستوریتھ  قانون ولكنأي دستوریة 

 ).تقع باطلة كل تصرفات تمت قبل ذلك

ن أنھ لا یحق للمحكمة الدستوریة أوتنص على  /۱٤۸/المادة  -۲۹

على  الجمھوریةرئیس تنظر في دستوریة القوانین التي یطرحھا 

 .الاستفتاء

ونرى إلغاء ھذه المادة لتعارضھا مع صلاحیات المحكمة 

 .الدستوریةً المطلقة

الجمھوریة كما لثلث أعضاء رئیس ن لأوتنص  /۱٥۰/المادة  -۳۰

رئیس ونرى ان ل عب حق اقتراح تعدیل الدستورمجلس الش

الجمھوریة ولمجلس الوزراء ولثلث أعضاء مجلس الشعب اقتراح 

الجمھوریة رئیس تعدیل الدستور في غیر تمدیدالمدة المقررة ل

 .وبأكثریة الثلثین
 

۱٦۷ 
 



جنبیة في أوتنص على عدم جواز جمع جنسیة  /۱٥۲/المادة  -۳۱

أعضاء مجلس الشعب اسة الجمھوریة ومجلس الوزراء وئر

  .والمحكمة الدستوریة

من ذلك على شرط التخلي عن الجنسیة الأجنبیة  ونرى بدلاً 

 .بموجب كتاب تخلي موثق لدى سفارة الدولة المانحة للجنسیة

ھم الاعتراضات التي تبرر رفض ھذا الدستور الدیكتاتوري. أھذه 

اع نوأما باقي المواد فلا خلاف علیھا وھي مكررة في جمیع أ

مر الدساتیر والعبرة لتنفیذھا ووجود ما یردع مخالفتھا وھو الأ

  .المفقود في كل دیكتاتوریات العسكر

 

فھل یقبل النظام بھذه التعدیلات أم یفضل إغلاق باب الحوار مع 

 الشعب؟

 .وھذا ھو السؤال

 

 

 

 

 
۱٦۸ 

 



 للمرحلة الانتقالیة؟ ۱۹٥۰لماذا دستور 

 

۲۲/٥/۲۰۱۸ 

والخارجي دعت إلى دولة دیمقراطیة المعارضة بشقیھا الداخلي 
مدنیة ولكن دون أي تفصیل أو  تقنین واضح  الأمر الذي جعل ھذا 
ً لتفسیرات  مختلفة لا تدل على وجود  ً وخاضعا الشعار غامضا

 . اتفاق على شكل الوطن الذي نرید

لا یمكن قیام دولة على مجرد  شعار إسقاط النظام  ولا بد أن 
سیاسي یمكن تجمیع أغلب الناس علیھ یرافق ذلك وجود مشروع 

ولا یسمح لأحد أن یغتال الثورة عبر حرف المشروع الدیمقراطي 
كما لا یمكن تشكیل معارضة أو حكومة منفى بدون دستور في 

 . المرحلة الانتقالیة

فذلك لتفادي اختلاف الرأي وتعدد  ۱۹٥۰وحین طرحنا دستور 
سلحة لكل منھا الصیغ من قبل معارضة توزعت على مجموعات م

 . مشروع

 ھو الحل ؟ ۱۹٥۰لماذا دستور 

في مرحلة الانقلابات العسكریة كان یوجد في سوریا مدرستان 
ھما: المدرسة العسكریة التي تعتمد على أن السلطة تنطلق من 
فوھات البنادق والمدرسة الدیمقراطیة التي ترى أن السلطة 

  .لاقتراعالشرعیة تأتي ویتم تداولھا من وعبر صنادیق ا

 
۱٦۹ 

 



ھو الشرعي الوحید في سوریة  ۱۹٥۰على ھذا الواقع فإن دستور 
والذي وضعتھ في توافق جماعي  جمعیة تأسیسیة منتخبة 

 ً  . دیمقراطیا

صار ھذا الدستور ھدفاً عملت كل الانقلابات العسكریة على إلغائھ 
واستبدالھ بدساتیر مفبركة ومصنوعة من قادة الانقلابات عبر 

% وحین كان الانقلاب یسقط  یتم  ۹۹زورة وبنسبة استفتاءات م
إعادة دستور الخمسین وتكرر ذلك مراراً في الصراع بین العسكر 

 .والشعب

ً ألغى دستور الخمسین  ً عسكریا حین قاد أدیب الشیشكلي انقلابا
 . وحل مجلس النواب والأحزاب

ً أدى الأمر  وحین أجمع السیاسیون على مقاومة ھذا الحكم شعبیا
ى انقلاب عسكري مدعوم شعبیاً بقیادة مصطفى حمدون وفیصل إل

الاتاسي انطلاقاً من حلب فكان أول ما تم إعلانھ ھو إعادة دستور 
وإعادة مجلس النواب وحتى إعادة حكومة الدوالیبي التي  ۱۹٥۰

أسقطھا الشیشكلي وتم إعادة الأحزاب التي حُلت  وجرت انتخابات 
وانتخب رئیس للجمھوریة وتم  حرة وقام حكم دیمقراطي نیابي

 .لأول مرة استلام وتسلیم دیمقراطي

قاد عدد من ضباط الجیش انقلاباً عسكریاً توافقیاً ضد  ۱۹٥۸عام 
الحكم الدیمقراطي وسلموا سوریة لعبد الناصر تحت شعار الوحدة 

في سوریة وأعلن الأحكام  ۱۹٥۰فقام عبد الناصر بإلغاء دستور 
زاب وحل مجلس النواب ووضع دستوراً العرفیة وحل جمیع الأح

 .جدیداً 

 
۱۷۰ 

 



ً ضد حكم  ۱۹٦۱عام  قاد عدد من ضباط الجیش السوري انقلابا
عبد الناصرمدعوماً من تجار دمشق والقوى الرأسمالیة والإقطاعیة 

وجرت انتخابات حرة تمثلت في نتائجھا  ۱۹٥۰فتم إعادة دستور
 .جمیع أحزاب الساحة

الموالین لحزب البعث العفلقي قاد عدد من الضباط  ۱۹٦۳عام 
ً وحلوا الأحزاب ومجلس النواب   وللمخابرات المصریة انقلابا
ً بحكم الحزب  وأعلنوا الأحكام العرفیة ووضعوا دستوراً خاصا

 . الواحد وھو المستمر حتى الآن

مع بعضھم وانفرد بالحكم حافظ  ۱۹٦۳اقتتل ضباط انقلاب آذار  
ً بضباط من عائلتھ  الأسد وأقام نظام حكم استبدادي فردي مدعوما

وعشیرتھ وجعل حزب البعث ستاراً لا أكثر لحكم مجموعتھ الفاشیة 
العسكریة ، ووضع دستوراً أعطى فیھ لنفسھ كل الصلاحیات 
التشریعیة والتنفیذیة  ورئاسة مجلس القضاء الأعلى وعین المحكمة 

لموجز الدستوریة والحكومة واعتبر نفسھ القائد الأعلى للجیش وبا
تحول إلى فرعون عبر دستور  وضعھ على مقاس طموحاتھ، 
وأعلن الأحكام العرفیة واستولى على موارد النفط  لشخصھ فكان 

 . كل ھذا سبباً في الانفجار الشعبي

إلى إعادة  ۲۰۱۱وحین دعا شباب التظاھرات السلمیة عام 
كانوا یعلنون انتماءھم إلى مدرسة الدیمقراطیة وضد  ۱۹٥۰دستور

 . حكم العسكر

في الوجدان الشعبي طریقا للخلاص من الحكم  ۱۹٥۰صار دستور 
 .العسكري والعودة للدیمقراطیة التي اغتالوھا العسكر

 
۱۷۱ 

 



مما لاشك فیھ قد یحتاج لتعدیلات أملتھا الضرورة ولكن للمرحلة 
الانتقالیة یظل أفضل من دستور یصنعھ الاحتلال الروسي أو 

خاص یعینون لوضع دستور دون أي تصنعھ الأمم المتحدة أو أش
 .تفویض شرعي

لمدة سنة وبعدھا انتخابات ودستور شرعي ھو حل  ۱۹٥۰دستور 
 .عقلاني وأفضل من اللھاث وراء دساتیر ملغومة وبلا مشروعیة

 وھذا ھو السؤال .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

۱۷۲ 
 



 جنبیة المخالفات الدستوریة في دعوة القوات الأ

 

۱/۱۱/۲۰۱۷ 

قلیمیة إمتعددة المصادر عربیة و نبیةجأفي سوریة الیوم قوات 
دخل البلاد بموافقة النظام وبدعوة منھ وبعضھا  ودولیة وبعضھا

 بدون موافقتھ.

ین ومن یمیركأموافقة من  أوالذین دخلوا بلادنا بدون دعوة   -أولاً 
فراد أمن أو رھاب العالمي من منظمات الإ أوتراك أ حلفائھم ومن

 . حزاب كلھم یفتقد وجودھمأو

المشروعیة الدولیة ویشكل وجودھم عدوانا على دولة ذات سیادة  
وعضو في الامم المتحدة والحرب فیھا لاتلغي ھذه السیادة في 

 القانون الدولي .

بدعوة منھ فمشروعیتھ  أو الذین دخلوا بلادنا بموافقة النظام  -ثانیاً 
ة السوریة بل من سلامة ھذه الدعوالموافقة الحكومیة  من تي لاأت

 ً  جنبي .الأ لا كانت باطلة ولا تفترق عن الوجود الآخرإو دستوریا

دخول قوات حزب الله ثم الحرس الثوري الایراني ومیلیشیاتھ 
م ونشر عبر الاعلام ولا ثالمتعددة التسمیات ثم القوات الروسیة 

توجد اي وثیقة خطیة تتضمن الموافقة على دخول ھذه القوات ولا 
ریر تبأو شارة إجد في الجریدة الرسمیة اي على طلب التدخل ولم ن

ما عدا المعاھدة مع الروس والتي قانوني یسند مشروعیة الدخول 

 
۱۷۳ 

 



انتفاء وجود طلب بالتدخل  نإكثر من سنة على التدخل فأتمت بعد 
یجعل وجودھم   خرینومكانھ وتوقیتھ ومدتھ ومبرراتھ بالنسبة للآ

 ً كتصرف جاء بدون  نھبمخالفة الدستور ویقع باطلا ً لأ مشوبا
 ستوریة .دموافقة 

 ً ً أ -ثالثا لیة الواردة ن یتم وفق الآأیجب  ي تدخل لكي یكون دستوریا
یعني ز لما ورد في الدستور حولھا واي تجأفي دستور النظام و

د وتندرج في باب البطلان  دستور البل انتفاء مشروعیتھا في
قل أوفي   لى الخیانة العظمى للدستور والقسم الدستوريإوتنسب 

 ي حق بالبقاء .أحوال ھي تصرفات باطلة لایبنى علیھا الأ

 ً الددستورالحالي في سوریة الصادر والمنشور في الجریدة  -رابعا
 .۱٥/۲/۲۰۱۲بتاریخ  لرسمیةا

ورد في ھذا الدستور المواد التي تتعلق بالمشروعیة الدستوریة 
 وھي التالیة :

ریة العربیة السوریة دولة لى من الدستور (الجمھوو المادة الأ -آ
ولا یجوز التنازل  غیر قابلة  للتجزئةذات سیادة تامة  دیمقراطیة

 وھي جزء من الوطن العربي ). راضیھاأ ي جزء منأعن 

 :القسم الدستوري للرئیس ولكافة المسؤولین  في المادة السابعة  -ب

دستور البلاد وقوانینھا ونظامھا  حترمأ نأ(اقسم با� العظیم 
على   حافظأوعى مصالح الشعب وحریاتھ أرن أالجمھوري  و

ن أراضیھ وأوحریتھ والدفاع عن سلامة  سیادة الوطن واستقلالھ
 مة العربیة ).عمل على تحقیق العدالة الاجتماعیة ووحدة الأأ

 
۱۷٤ 

 



 التي تتعلق  المعاھدات والاتفاقات الدولیة ( یقر مجلس الشعب -ج
وجمیع المعاھدات  والتحالف ح وھي معاھدات الصل بسلامة الدولة

 السیادة.المادة  الخامسة والسبعون . التي تتعلق بحقوق

المادة  مئة واثنین ( یعلن رئیس الجمھوریة الحرب والتعبئة  -د
 موافقة مجلس الشعب ). العامة ویعقد الصلح بعد

المادة مئة وستة (یبرم رئیس الجمھوریة المعاھدات والاتفاقات  -ـھ
ً  أوالدولیة   كام الدستور وقواعد القانون الدولي).حلأ یلغیھا وفقا

ذا قام خطر جسیم وحال یھدد وحدة الوطن وسلامة واستقلال إ -و
یعوق مؤسسات الدولة عن مباشرة مھامھا  أوالوطن  رضأ

جراءات) السریعة ن یتخذ (الإأ(الدستوریة ) فلرئیس الجمھوریة 
 .رلتي تقتضیھا الظروف لمواجھة الخطا

ي معاھدة أي النصوص الدستوریة التي تحدد شروط وآلیة ھذه ھ
تدخل یتعلق بالسیادة ویكون ذا طابع دولي فھل أو تحالف  وأ

ن وحزب الله ییرانیتوفرت ھذه الشروط في طلب تدخل الإ
 والمیلیشیات الشیعیة ثم الروس؟ 

ن تنازل النظام للغیر عن مطارات وقواعد ومساحات من إ -لاً أو
لى من الدستور و وع  بشكل مطلق في المادة الأممن رض الوطنأ

أو معاھدات أو ي اتفاقات أن تكون  أوبالمعنى الدستوري لایجوز 
ساس في قیام الدولة أتخالف ھذا المطلق الذي ھو أو طلبات تمس 

ومن النظام العام  وما قام بھ النظام یخالف ھذا النص الدستوري 
 ویقع باطلاً حتى ولوتم بمعاھدة .

 
۱۷٥ 

 



ً ثانی سد مع الرئیس بوتین ن نشر الروس صورة للرئیس الأأبعد  -ا
نھ طلب التدخل العسكري كانت الطائرات الروسیة قبل ذلك أوقالوا 

خلاؤه من الجیش السوري ولم یكن إوتم  قد احتلت مطار حمیمیم
ن مجرد أھناك موافقة من مجلس الشعب وفق دستور النظام كما 

ً أو  ي اتفاقابرامھ لأأو طلب الرئیس   تحالف دولي لا یقع صحیحا
رض  ولا أي ألى التي لا تجیز التنازل عن ولمخالفتھ المادة الأ

 لا بعد موافقة مجلس الشعب وفق المواد المذكورةإن یتم أیجوز 
نھ حتى في حال الخطر الداھم وفق أعلاه وھذا لم یحصل  كما أ

 جراءات  داخلیة لاإفلیس للرئیس سوى الحق (ب /۱۱٤/المادة 
لى المعاھدات الدولیة ولا الصلح ولا الحرب ولا إدولیة ولا تمتد 

ن التصرف بدعوة إالتحالفات ولا دعوة القوات الاجنبیة  لذلك ف
القوات الاجنبیة على تعددھا یقع باطلاً في ظل غیاب اي وثیقة 

 على الوثائق ولا یحكم  شفھیا ً. خطیة في دستور یعتمد

مع النظام حددوا فیھا مدة بقائھم الروس بعد سنة عقدوا معاھدة 
 .سنة ٤۹ـب

ن ألا إوھذه الوثیقة اللاحقة ولوعرضت لاحقا على مجلس الشعب 
قبل ذلك في دستور من  الفعل الجرمي في وجودھا تم واكتمل باطلاً 

 مواده عدم رجعیة القوانین.

یرانیة وحزب الله فلم تعقد معھا إجنبیة من ما باقي القوات الأأ
قوات احتلال وباطل وجودھا كالقوات الامیركیة  معاھدات وھي

حتى الخطي بطلبھا وھي تشبھ أو والتركیة لفقدان النص الدستوري 
 میركي ..العدوان التركي والأ

 
۱۷٦ 

 



ن مجلس الشعب في نظام رئاسي دیكتاتوري ھو مجلس دیكور إمع 
قرار الاتفاقات إنھ في القانون یملك حق إلا یحل ولا یربط ف

ً والتدخلات  دست  والنظام لم یحترم حتى دستوره . ؟؟ وریا

لذلك كل التصرفات كانت شخصیة ولا سند لھا لافي الدستور ولا 
 .في القانون الدولي وتقع باطلة في المستقبل  وھذا ھو السؤال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
۱۷۷ 

 



 وجھة نظر دستوریة
 
 

في اللجنة الدستوریة وبعدھا تصلني  من قبل تسمیتي عضواً 

 حزاب وأفراد وبیوت خبرة عربیةأرحة من مشاریع دساتیر مقت

ن ألى درجة إدستوریة  ئعلان دستوري ومبادإجنبیة ومشاریع أو

مجموع الصفحات التي طبعتھا لتسھیل دراستھا بلغت اكثر من 

 . صفحة٤۰۰

نشرھا أن أحببت أ سیاسیة وردتني ئتوقفت عند وثیقة مباد

 ً ً كبر عدد من المھتمین والمواطنین عأ رأي  مستطلعا  لیھا محتفظا

ن سوریة لى ما بعد ذلك لأإلیھا إعلان الجھة التي تعود إبحقي في 

من أقصى الیمین الى أقصى الیسار ومع كل تعددیاتھا وحكم 

العسكر فیھا كلھا متفقة على الاعتدال السوري في معرض وضع 

 !. و اعلان دستوريأ مشروع لدستور

دني منبثق عن سوریة دولة مدنیة حدیثة تقوم على دستور م -۱

على توافقیة وطنیة وتضعھ جمعیة تاسیسیة  مئإرادة الشعب وقا

 ً ً  حراً  منتخبة انتخابا فراد ساسیة للأیحمي الحقوق الأ نزیھا

و تجاوز ویضمن التمثیل العادل لكل أوالجماعات من ايَ تعسف 

 .مكونات المجتمع

 
۱۷۸ 

 



ر رقى ما وصل الیھ الفكأدولة دیمقراطیة تعددیة تداولیة وفق  -۲

الشعب  ذات نظام حكم جمھوري نیابي یختار فیھ الانساني الحدیث

من یمثلھ ومن یحكمھ عبر صنادیق الاقتراع في انتخابات حرة 

 . نزیھة شفافة

۳-  ً على  دولة مواطنة ومساواة یتساوى فیھا المواطنون جمیعا

اختلاف أعراقھم وأدیانھم ومذاھبھم واتجاھاتھم وتقوم على مبدأ 

ي ھي مناط الحقوق والواجبات ویحق لأي مواطن فیھا المواطنة الت

ً أالوصول الى  و ألى قاعدتي الانتخاب إ على المناصب استنادا

الكفاءة كما یتساوى فیھا الرجال والنساء في الكرامة الانسانیة 

 . ة بحقوقھا كاملةأھلیة وتتمتع فیھا المروالأ

سماویة قرتھا الشرائع الأدولة تلتزم بحقوق الانسان كما  -٤

والمواثیق الدولیة من الكرامة والمساواة وحریة الفكر والتعبیر 

علام والمشاركة السیاسیة والعبادة وحریة الإ وحریة الاعتقاد

الفرص والعدالة الاجتماعیة وتوفیر الاحتیاجات الاساسیة  وتكافؤ

ولا  للعیش الكریم لا یضار فیھا مواطن في عقیدتھ ولا في عبادتھ

خاص او عام من أمره دولة ترفض التمییز وتمنع  یضیق علیھ في

 .التعذیب وتجرمھ

لا الاستئثار والاقصاء  دولة تقوم على الحوار والمشاركة -٥

 ھائھا على قدم المساواة في بنائبناأوالمغالبة. یتشارك جمیع 
 

۱۷۹ 
 



ر ئوحمایتھا والتمتع بثرواتھا وخیراتھا ویلتزمون باحترام حقوق سا

دینیة والمذھبیة وخصوصیة ھذه المكونات بكل العرقیة وال مكوناتھا

والثقافیة والاجتماعیة وبحق التعبیر عن ھذه  الحضاریة بعادھاأ

لتاریخ طویل  ثراء وامتداداً إعامل  الخصوصیة معتبرین ھذا التنوع

 .الانساني طار من التسامحإمن العیش المشترك في 

ر طریقھ دولة یكون فیھا الشعب سید نفسھ وصاحب قراره یختا -٦

دون وصایة من حاكم مستبد او حزب واحد او  ویقرر مستقبلھ

 . متسلطة مجموعة

سسات وتقوم على فصل السلطات التشریعیة ؤدولة تحترم الم -۷

لون فیھا في خدمة الشعب ووالتنفیذیة. یكون المسؤ یةئوالقضا

لیات محاسبتھم محددة في الدستور وتكون آصلاحیاتھم و وتكون

من فیھا لحمایة الوطن والشعب ولیس جھزة الأأة والقوات المسلح

و نظام ولا تتدخل في التنافس السیاسي بین الأحزاب ألحمایة سلطة 

 . والقوى الوطنیة

دولة تنبذ الاٍرھاب وتحاربھ وتحترم العھود والمواثیق  -۸

من واستقرار في أالدولیة وتكون عامل  والمعاھدات والاتفاقات

 . يمحیطھا الإقلیمي والدول

ولا مجال فیھا  وسیادة القانون لا مكان فیھا للاحقاد دولة العدالة -۹

 . ر او انتقامألث
 

۱۸۰ 
 



 ملاحظات في خدمة الدستور
 

۱/۱۱/۲۰۱۸ 

من الصعب إقرار دستور في مجتمع تعددي ینقسم بعمق دون  -۱

 .ضم كافة المجموعات المتنازعة في البلاد

تنوع ولتحقیق مجتمع إقرار حقوق الانسان ھو المدخل لحمایة ال -۲

 .تحكمھ سیادة القانون

كثر ما یدمر الدیمقراطیة ھو تركیز السلطة في أیدي عدد قلیل أ -۳

 .ومجتمع تعددي یحتاج لتوزیع السلطات من الأفراد

ي دستور جدید ھو عملیة انفصال عن الماضي تتم عبر عملیة أ -٤

 .متدرجة لاصلاح الدستور القدیم

و عبر مفاوضات أمنفردة  رادةإد تتم بعملیة صنع الدستور ق -٥

و عبر جمعیة أسلام على طاولة مستدیرة او عبر مؤتمر وطني 

 .تأسیسیة منتخبة

ن تكون شاملة لتحقیق إرادة ألعملیة الدستوریة لكي تنجح یجب ا -٦

 !.  سیاسیة تعطیھ الشرعیة

ً أبناء الدستور عملیة طویلة وتحتاج لصبر سیاسي وت -۷  خذ وقتا

 . رادة الشعبیةلإاواستطلاعات  وحواراً 

 
۱۸۱ 

 



ن یشارك في بناء الدستور كل أطراف الصراع العنیف أیجب  -۸

ً  حرزت نصراً أن تكون قد أوحتى دون   . عسكریا

بناء دستور قبل إنجاز اتفاقیة سلام او معاھدة  من الصعب جداً  -۹

 .أمنیة او توافق على وقف الحرب

اء الدستور لكي لا یجب الفصل بین تحقیق السلام وبین بن -۱۰

 ً ً  یكون استرضاء الأطراف المسلحة شرطا  .لھ لازما

ن أكل دستوریسمح بمشاركة واسعة لكل الجماعات یمكن   -۱۱

 .یثمر دیمقراطیة أفضل

ن تتم عملیة بناء الدستور عبر صفقة تفاوضیة مع أیمكن  -۱۲

 .ذا كان ذلك یسھل عملیة التغییرإوأثناء وجود النظام السابق 

 : ناك في كل دستورھ لال الفترة الانتقالیةخ -۱۳

على العمل الحكومي ویحدد أصول  یفرض قیوداً : دستور قانوني -آ

جھزة الرقابة أوسیادة المحكمة الدستوریة و المراجعة القضائیة

الدستوریة ووثیقة موسعة للحقوق ووضع القیود على تعدیل 

 .الدستور

 والمبادىء العامة یةویتضمن السیادة التشریع: دستور سیاسي -ب

 وأسلوب الانتخابات والطعن بھا وأنواع السلطات وحدودھا

وتعریفات للمواطن والشعب والعلم والنشید والطوارىء والحرب 

 .والسلم والجیش والمعاھدات الدولیة ومصادر التشریع
 

۱۸۲ 
 



تحقق أوسع مشاركة لكل  التوزیع العادل لسلطات الحكم بحیث -۱٤

ضافة لكونھ إل في باب حمایة الدیمقراطیة المكونات والمناطق یدخ

 ً  . لھا شرطا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
۱۸۳ 

 



 الصفحة                  الفھرس
   ٥          مشروع الدستور البرلماني -
 ۲۹         مشروع دستور برلماني مختلط -
 ٥۲                   مشروع الإعلان الدستوري -
 ٦۱        قضایا خلافیة في الحوار الدستوري -
 ۷۰    التحدیات الحقیقیة في الإصلاح السیاسي في سوریا -
 ۱۰۲        المقارن الملف الدستوري -
 ۱۱۷الریاض–مبادئ فوق دستوریة في الورشة الدستوریة -
 ۱۲۳         أفكار دستوریة -
 ۱۳۳     الدستوري المقترح في جنیفلإعلان فكار لأ -
 ۱٤۰      والاستبداد الكلي أسس النظام التوتالیتاري -
 ۱٤٤        ؟خرى أاة ـھل ھي ملھ -
 ۱٤٦        اسي ؟ئماذا لا للنظام الرل -
 ۱٥۱      ؟ لماذا المخاوف في النظام المختلط -
  ۱٥٥     ؟لسوریا لماذا لا لمشروع الدستور الروسي -
 ۱٦۰     ۲۰۱۲حول الموقف من دستور النظام لعام  -
 ۱٦۹      للمرحلة الانتقالیة ۱۹٥۰لماذا دستور  -
 ۱۷۳     جنبیة ات الدستوریة في دعوة القوات الأالمخالف -

 ۱۷۸        وجھة نظر دستوریة -
 ۱۸۱       الدستورملاحظات في خدمة  -

 
۱۸٤ 

 



 كتب للمؤلف
 شرح قانون العمل الموحد -
 الموسوعة العمالیة القضائیة -
 التسریح في القانون السوري -

 ةنحو فكر تقدمي للطبقة العامل -
 ممنوع     تفجیر النفط -
 ممنوع     ةقضایا عربی -
 أصوات الناس -
 ممنوع   مواقف في الزمن الصعب -
 ممنوع     المضحك المبكي -
 ممنوع    أفكار من عصر قادم -
 أدب وسیاسة -
 ممنوع     محاضرات -
 ممنوع    محاكمة صدام حسین -
 ممنوع   العراق والمھمة المستحیلة -
 ممنوع    الجبل وغروب المدن -
 ممنوع   المذھب العلوي ونظریة المعرفة -
 محطات في التاریخ المسیحي -

 
۱۸٥ 

 



 العروبة والاسلام وتحدیات العصر -
 ترجم للانكلیزیة    ترتیب العالم -
 ممنوع    ذكریات سیاسیة -
 التداخل بین العربیة والآرامیة -
 ممنوع   الامیركیة –العلاقات العربیة  -
 ممنوع   لبنان والصوت العربي الآخر -
 ممنوع    حوارات في عالم الغیب -
 ممنوع ي في قضایا الشرق الأوسطالتحلیل السیاس -
 الامیركیة –محطات في العلاقات العربیة  -

 

 

 

 
۱۸٦ 

 


